بَابُ : النَّحْرِ وَالْحِلَاقِ وَالتَّقْصِيرِ وَمَا يُبَاحُ عِنْدَهُمَا :
( م : وظائف الحاج يوم النحر بالترتيب هي : الرمي – النحر – الحلق – الإفاضة ) . 
2017 - ( عَنْ أَنَسٍ ( { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا , ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ : خُذْ , وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ) . ( م : في الحقيقة أنه أعطاه أبا طلحة ليُقسمه بين الناس , وهذا وارد في كتاب الطهارة , باب : أن أجزاء المسلم لا تنجس بالانفصال ) .

2018 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ . قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ . قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ ، قَالَ : وَلِلْمُقَصِّرِينَ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) ( وقد ورد من رواية ابن عمر بلفظ : " اللهم ارحم المحلقين " لكن لفظ قاله ( في الحديبية , ولفظ قاله في حجة الوداع .

م : هذا الباب فيه أمران :
الأمر الأول : أنه يستحب للحاج أو المعتمر الحلق , وأما المرأة فالتقصير كما سيأتي , لكن إن كان الحاج لَبَّدَ رأسه , فوجب عليه أن يحلق في مذهب جمهور العلماء , وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه لا يجب بل يستحب .

لكن حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد وهو ثالث أحاديث الباب أن النبي ( لبد رأسه وأهدى , فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن . قلن : مالك أنت لم تحل ؟ قال : إني قلدت هديي ولبدت رأسي , فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي . 
ولذلك قال : رواه أحمد وهو دليل على وجوب الحلق , لكن في حق مَن لبد رأسه . وأما في النساء : أجمعوا على أنه لا حلق على النساء , وإن فعلت ذلك كان مكروهًا ؛ لأنه بدعة .
واختلفوا في القدر الذي تقصره المرأة : 
فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقصر من كل ضفيرة قيد أُنملة ، والإمام مالك قال : تقصر من جميع قرونها . أي قدر كان ، والذين حدُّوا في ذلك حدًا , لم يأتوا بدليل ؛ ولذلك قال الشافعي : إن قصَّرت ثلاث شعرات , فقد قصَّرت , كما سيأتي بيانه إن شاء الله .
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْبُدَاءَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ , وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَبْدَأُ بِجَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَمِينِ الْحَالِقِ , وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ , وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ يَأْتِي فِي قَصِّ الشَّارِبِ . ( م : المخالف أبو حنيفة فقال : يمين الحالق وليس يمين المحلوق , لكن الحديث فيه أن المراعى يمين المحلوق , وهذا الخلاف في قص الشارب , الجمهور قالوا يبدأ بيمين المحلوق . وأبو حنيفة قال يمين الحالق ) قَوْلُهُ : ( ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّبَرُّكِ بِشَعْرِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَنَحْوِهِ ( م : ليس النبي ( في هذا المقام كغيره من البشر , والاستدلال بهذا على مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل فيه نظر , فأُم سلمة كانت تجعل شعرات النبي ( في جُلْجُل من فضة ويتبركون بها ، بل أوصى أنس بن مالك أن يُجْعَلَ ذلك في حنوطه , كما في حديث أُم سليم , لكن هل كانوا يفعلون ذلك مع بعضهم البعض ؟ فهل تبرك أنس بشعر أبي بكر وما إلى ذلك ؟ وهل كان أهل الفضل يُقَسَّمَ شعرهم كما أمر النبي ( أن يقسم شعره بين الناس ؟  فهذا كلام فيه نظر , فليس النبي ( كغيره , ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة مع أكابرهم ) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ شَعْرِ الْآدَمِيِّ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ( م : بعض الشافعية ذهبوا إلى نجاسة شعر الآدمي , وجعلوا هذه الأحاديث خاصة بالنبي ( ، والأصل أن حكمه وحكم أُمته واحد ؛ ولذلك استقر مذهب الشافعي على أن شعر الآدمي طاهر . وهذا غريب ! فنحن نقول في شعر البهيمة : ما قُطِعَ من البهيمة وهى حية فهو ميتة , وبالإجماع : الشعر الذي جُزَّ من البهيمة وهي حية ظاهر , فكيف نقول في شعر الآدمي أنه نجس ) وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ . قَوْلُهُ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد : ارْحَمْ كَذَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ( م : متفق عليه من حديث ابن عمر . الإرواء (1084) (4/283) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّرَحُّمِ عَلَى الْحَيِّ وَعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِالْمَيِّتِ . قَوْلُهُ : ( وَلِلْمُقَصِّرِينَ ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ قُلْ : وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَيُسَمَّى عَطْفَ التَّلْقِينِ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَفَضْلُ مِنْ التَّقْصِيرِ لِتَكْرِيرِهِ ( الدُّعَاءَ لِلْمُحَلِّقِينَ وَتَرَكَ الدُّعَاءَ لِلْمُقَصِّرِينَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ , مَعَ سُؤَالِهِمْ لَهُ ذَلِكَ , وَظَاهِرُ صِيغَةِ الْمُحَلِّقِينَ أَنَّهُ يُشْرَعُ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الصِّيغَةُ إذْ لَا يُقَالُ لِمَنْ حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ : إنَّهُ حَلَقَهُ إلَّا مَجَازًا . وَقَدْ قَالَ بِوُجُوبِ حَلْقِ الْجَمِيعِ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ , وَاسْتَحَبَّهُ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ , وَيُجْزِئُ الْبَعْضُ عِنْدَهُمْ . وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ ؛ فَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ الرُّبُعُ ، إلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ : النِّصْفَ . وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَقَلُّ مَا يَجِبُ حَلْقُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ . وَفِي وَجْهٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ . وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِي التَّقْصِيرِ ( م : وقول أحمد ومالك هو المتعين , بوجوب حلق المتعين , وحلق بعض الرأس من القَزْع الذي نُهينا عنه ) وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَلْقِ هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ تَحْلِيلٌ مَحْظُورٌ ؟ فَذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ الْجُمْهُورُ ( م : وهو الصواب ) وَإِلَى الثَّانِي عَطَاءُ وَأَبُو يُوسُفَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ضَعِيفَةٍ ، وَخَرَّجَهُ أَبُو طَالِبٍ لِلْهَادِي وَالْقَاسِمِ . وَقَدْ اُخْتُلِفَ أَيْضًا فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ( هَذَا الْقَوْلَ فَقِيلَ : إنَّهُ كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ . وَقِيلَ : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى الْأَوَّلِ أَحَادِيثُ ، وَعَلَى الثَّانِي أَحَادِيثُ أُخَرُ . وَقِيلَ : إنَّهُ كَانَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ وَبِهِ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ لِتَظَافُرِ الرِّوَايَاتِ بِذَلِكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ الْقَاضِيَةَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ لَا تُنَافِي الرِّوَايَاتِ الْقَاضِيَةَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ فَيَتَوَجَّهُ الْعَمَلُ بِهَا فِي جَمِيعِهَا ، وَالْجَزْمُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ . وَقَدْ أَطَالَ صَاحِبُ الْفَتْحِ الْكَلَامَ فِي تَعْيِينِ وَقْتِ هَذَا الْقَوْلِ فَمَنْ أَحَبَّ الْإِحَاطَةَ بِجَمِيعِ ذُيُولِ هَذَا الْبَحْثِ فَلْيَرْجِعْ إلَيْهِ ( م : الأمر ليس يحتاج , فإن كان قال هذا القول في التحلل يوم الحديبية , فيقال في كل تحلل بعد ذلك ) . 
 2019 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - { أَنَّ النَّبِيَّ ( لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَهْدَى فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ ، قُلْنَ : مَا لَكَ أَنْتَ لَمْ تَحِلَّ ؟ قَالَ : إنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحُلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي ، وَأَحْلِقَ رَأْسِي } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَلْقِ ) . ( م : قال محققوا المسند : حديث صحيح , وفُلَيْحٌ متابَع وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . المسند (6068) (10/246) .
2020 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ ) ( م : قال الألباني : أحد إسناديه صحيح وهو الإسناد الثاني على ما حققته في الصيحيحة (605) وخرجته ثَمَّ . صحيح أبي داود (1732) (6/225) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْهُ عَنْ حَفْصَةَ , وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ : " وَأَحْلِقْ رَأْسِي " . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ وَقَدْ قَوَّى إسْنَادَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَأَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَحَسَّنَهُ الْحَافِظُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّاقِ فَأَصَابَ ، وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْحَلْقُ عَلَى مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ بَطَّالٍ . وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ : لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ إنْ شَاءَ قَصَّرَ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ قَالَ : وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ انْتَهَى ، وَلَا يَخْفي أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْحَلْقَ مَعَهُ مَعْلُومٌ مِنْ حَالِهِ ( فِي حَجِّهِ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ } . ( م : الأحاديث في هذا كثيرة جدًا , لكن نحن نتكلم عن : هل يجب الحلق على من لبد رأسه ؟

الصواب أنه يجب لحديث ابن عمر ؛ إذًا الحلق مستحب , لكن في حق من لبد رأسه واجب .
ملخص هذا الباب إلى الآن فيما يتعلق بالحلق :

- الحلق أفضل من التقصير لحديث ابن عمر : اللهم ارحم المحلقين , وحديث أبي هريرة : اللهم اغفر للمحلقين . وكلاهما متفق عليه .
- وإن قصر جاز ولكن الحلق واجب على الرجال في حالة ما لبدوا رؤوسهم .
- ما هو الحلق ؟

ذهب أحمد ومالك إلى وجوب حلق جميع الرأس ؛ لأنه هو الحلق حقيقة , واستحبه أبو حنيفة والشافعي ولكنهما أجازا حلق بعض الرأس , وهذا من القزع الذي نُهينا , فأبو حنيفة أجاز الربع  , وأبو يوسف قال : النصف , والشافعي لم يحدَّ في ذلك حدًا . وقال أبو حنيفة : أقل ما يجزئ ثلاث شعرات .
- هل الحلق نسك أم تحليل محظور ؟ الصواب أنه نسك .
- فيما يتعلق بالنساء : المرأة ليس عليها حلق ولكن عليها التقصير , بل يُكره الحلق في حقهن ؛ لأنه بدعة , وتقصر بلا قدر محدد , وكل تقصير يجزئ لعدم ورود دليل . 

- بالحلق يحل كل شيء إلا النساء , وهذا هو الصواب . وقال البعض : والطيب , وهو مشهور مذهب مالك ) .

قَوْلُهُ : ( لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ ) ... إلَخْ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي حَقِّهِنَّ التَّقْصِيرُ , وَقَدْ حَكَى الْحَافِظُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ : فَإِنْ حَلَقَتْ أَجْزَأَهَا . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ : لَا يَجُوزُ . وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ( { نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا } ( م : ورواه النسائي أيضًا . وقال الألباني : ضعيف . ضعيف الجامع (5998) .
قال النووي : قال ابن المنذر : أجمعوا أن لا حلق على النساء , إنما عليهن التقصير . قالوا : ويكره لهنَّ الحلق ؛ لأنه بدعة في حقهن . وفيه مُثْلَة . واختلفوا في قدر ما تقصره . فقال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : تقصر من كل قرن مثل الأُنملة . وقال قتادة : تقصر الثلث أو الربع . وقالت حفصة بنت سرين : إن كانت عجوزة من القواعد أخذت نحو الربع , وإن كانت شابة فَـلْـتُـقْلـلل . وقال مالك : تأخذ من جميع قرونها أقل جزء , ولا يجوز من بعض القرون ( م : يعني لا يجوز أن تأخذ من بعض القرون دون البعض ) وقال النووي : دليلنا في إجزاء ثلاث شعرات أنهن مأمورات بالتقصير , وهذا يسمى تقصيرًا . اهـ . المجموع  (8/898) .
2021 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَالطِّيبُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . ( م : ورواه أبو داود وابن ماجة والنسائي وقد صحح الحديث موقوفًا : الألباني , ثم صححه مرفوعًا بشواهده ( وأقواها حديث عائشة الذي يليه ) . السلسلة الصحيحة 239) . 
2022 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ( قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِلنَّسَائِيِّ : { طُيِّبَتُ رَسُولُ اللَّهِ ( لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ , وَلِحِلِّهِ بَعْدَمَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ } ) . ( م : ورواه أحمد . قال الألباني : بإسناد صحيح على شرط الشيخين , وأصله عندهما . السلسلة الصحيحة (239) . 
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَة مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْهُ . قَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ إلَّا أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ وَغَيْرَهُ قَالُوا : يُقَالُ : إنَّ الْحَسَنَ الْعُرَنِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ غَيْرُ حَدِيثِ الْبَابِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : { إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ } وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ بِنَحْرِهِ وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَلَكِنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ ( م : رواه أحمد . وصححه الألباني . صحيح أبي داود (1745) (6/239) .
قال مقيده : إلا أن مدار الحديث على محمد بن إسحاق وهو لا يتحمل التفرد ( راجع كلام الذهبي الذي أورده الألباني في الثمر المستطاب (1/210) ؛ ولذلك ضعفه محققوا المسند ) لكن الحديث وارد من حديث عائشة وابن عباس وأُم سلمة ؛ فلا شك أن الحديث صحيح بشواهده , لا سيما حديث عائشة :     " كنت أُطيب ... وفي رواية النسائي أنها كانت تطيبه بعد أن رمى الجمرة ) قَوْلُهُ : فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ , اسْتَدَلَّتْ بِهِ الْعِتْرَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ بِالرَّمْيِ لِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ كُلُّ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ إلَّا الْوَطْءَ لِلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ ( م : وهو المعتمد ) قَالَ مَالِكٌ : وَالطِّيبُ ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا . وَقَالَ اللَّيْثُ : إلَّا النِّسَاءَ وَالصَّيْدَ , وَأَحَادِيثُ الْبَابُ تَرُدُّ عَلَيْهِمْ ( م : مالك استثنى مع النساء الطيب , والليث ابن سعد استثنى مع النساء الصيد ) ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ مِنْ الطِّيبِ بَعْدَ الرَّمْيِ بِمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ : إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ , وَقَالَ : إنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ ( م : ليس من سنته ولا شيء ) . وَبِمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إذَا رَمَى وَحَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ . وَلَا يَخْفي أَنَّ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ لَا يَصْلُحَانِ لِمُعَارَضَةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ , وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا مَرْفُوعٌ ( م : أي حديث ابن الزبير ؛ لأنه قال : " إن ذلك من سنة الحج " ) فَهُوَ أَيْضًا لَا يُعْتَدُّ بِهِ بِجَنْبِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا سِيَّمَا وَهِيَ مُثْبِتَةٌ لِحِلِّ الطِّيبِ . ( م : أي هناك مثبت وهناك نافي , والمثبت مقدم على النافي ) قَوْلُهُ : ( أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ ) هَذَا اسْتِفْهَامُ تَقْرِيرٍ ؛ لِأَنَّ السَّامِعَ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ : نَعَمْ . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمِسْكَ أَطْيَبُ الطِّيبِ كَمَا سَلَفَ . قَوْلُهُ : ( قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ) قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا مَبْسُوطًا . قَوْلُهُ : وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ أَيْ : لِأَجْلِ إحْلَالِهِ مِنْ إحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَمَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ  الْأُخْرَى .
بَابُ : الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِلطَّوَافِ يَوْمِ النَّحْرِ :
( م : طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع , ويسمى طواف الزيارة , وهو الذي ورد في قوله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ( . 
2023 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

2024 - ( وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ، ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ إلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ } . مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ ) .
( م : الجمع بين الحديثين أنه ( صلى الظهر بمكة , ثم لما رجع إلى منى صلى بأصحابه كما فعل في صلاة الخوف , وتكون هذه الصلاة ندب .
أو أنه ( صلى الظهر بمكة , فلما رجع إلى منى وجدهم يصلون فدخل معهم في الجماعة ؛ لقوله : " إذا أتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم ) كما ثبت في حديث يزيد بن الأسود .
الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( أَفَاضَ ) أَيْ طَافَ بِالْبَيْتِ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِعْلُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ أَوَّلَ النَّهَارِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِعْلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ , فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَفَعَلَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَجْزَأَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ , فَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى بَعْدِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَأَتَى بِهِ بَعْدَهَا أَجْزَأَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( م : الصواب في ذلك : إن أخَّره إلى بعد أيام التشريق , وأتى به بعدها ,  أجزأه ولا شيء عليه عند الجمهور ؛ لقوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ( والأشهر أقلها ثلاثة , ولا يقال لبعض الأشهر : شهر , وهما شوال وذي القعدة وذي الحجة .
قال ابن حزم : وَأَمَّا قَوْلُنَا : " مَنْ تَرَكَ عَمْدًا أَوْ بِنِسْيَانٍ شَيْئًا مِنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ أَوْ مِنْ السَّعْيِ الْوَاجِبِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ " فَلْيَرْجِعْ أَيْضًا كَمَا ذَكَرْنَا مُمْتَنِعًا مِنْ النِّسَاءِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ , فَإِنْ خَرَجَ ذُو الْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ فَقَدْ بَطَلَ حَجُّهُ ... قَالَ تَعَالَى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ( وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيَكُونَ مُخَالِفًا لِأَمرِ اللَّهِ تَعَالَى . المحلى (7/172) .
وبهذا قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/222) وذكر في هامش ذلك الموضع أنه قول مالك . 

وقال ابن رشد أثناء الكلام على قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ( قال : وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر . بداية المجتهد (2/232) . 
قال ابن قدامة : وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهِ فَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ نُسُكٌ يُفْعَلُ فِي الْحَجِّ ، فَكَانَ آخِرُهُ مَحْدُودًا ، كَالْوُقُوفِ وَالرَّمْيِ . َالصَّحِيحُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهِ غَيْرُ مَحْدُودٍ ؛ فَإِنَّهُ مَتَى أَتَى بِهِ صَحَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الدَّمِ . لمغني (3/441) .
قال مقيده : قد تبيَّن وجود الاختلاف وأ
ن قول ابن حزم ومَن وافقه هو الصواب ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : إذَا تَطَاوَلَ لَزِمَ مَعَهُ دَمٌ , انْتَهَى ، وَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى فَرْضِيَّةِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَإِنَّهُ لَا يَجْبُرُهُ الدَّمُ وَأَنَّ وَقْتَهُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ ، وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ( وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : طَوَافُ الزِّيَارَةِ . قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى ) , وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : ( فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ) ظَاهِرُ هَذَا التَّنَافِي , وَقَدْ جَمَعَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ ( أَفَاضَ قَبْلَ الزَّوَالِ , وَطَافَ وَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى وَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ مَرَّةً أُخْرَى إمَامًا بِأَصْحَابِهِ كَمَا صَلَّى بِهِمْ فِي بَطْنِ نَخْلٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِطَائِفَةٍ وَمَرَّةً بِأُخْرَى ( م : كما في حديث جابر في صلاة الخوف ) فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ صَلَاتَهُ بِمِنًى وَجَابِرٌ صَلَاتَهُ بِمَكَّةَ وَهُمَا صَادِقَانِ . وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ نَحْوَهُ . وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يُقَالَ : إنَّهُ صَلَّى بِمَكَّةَ , ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَوَجَدَ أَصْحَابَهُ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ مُتَنَفِّلًا ؛ لِأَمْرِهِ ( بِذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَ وَقَدْ صَلَّى .

 بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ النَّحْرِ وَالْحَلْقِ  وَالرَّمْيِ وَالْإِفَاضَةِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ :
( م : النبي ( لم يسئل عن شيء حينئذ إلا قال : " لا حرج " فبعض الناس سأله : ما شعرت حتى فعلت كذا ؟ فقال : افعل ولا حرج . فبعض أهل العلم تسمك بأن الترتيب واجب بين هذه الأشياء وأن تقديم شيء على شيء كان على جهة السهو وعدم المعرفة ، وذهب الجمهور إلى أنه لا وجوب في الترتيب بين هذه الأربعة ومتى قدم شيء على شيء فلا شيء عليه , وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
ولا يلزم من قول بعضهم : " ما شعرت حتى فعلت كذا " أن يكون جميع السائلين لم يشعروا حين قدَّموا شيء على شيء . هذا ملخص ما في الباب . 
 2025 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : { سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ ، وَأَتَاهُ آخَرُ ، فَقَالَ : إنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ , وَأَتَى آخَرُ فَقَالَ : إنِّي أَفَضْتُ إلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ فَقَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ( يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا , ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ : كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ( م : أي جهل الحكم الشرعي ) حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : افْعَلْ وَلَا حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ , فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلَّا قَالَ : افْعَلْ وَلَا حَرَجَ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : { فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا ، إلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ } ) ( م : نسيان وجهل ) .
 2026 - ( وَعَنْ عَلِيٍّ ( قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ : انْحَرْ وَلَا حَرَجَ , ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ ؟ قَالَ : احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي لَفْظٍ : قَالَ : { إنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ قَالَ : احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ : وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) .

2027 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ : فَقَالَ : لَا حَرَجَ .} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : { سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ : اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ، وَقَالَ : رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ ؟ فَقَالَ : افْعَلْ وَلَا حَرَجَ . } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة وَالنَّسَائِيُّ . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : { قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ( : زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ ، قَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) ( م : محصل الأمر أن عبد الله بن عمرو ذكر أن السائلين كانوا بين اثنين , رجل يجهل ورجل نسي , لكن لا يلزم من هذا أن يكون كل هؤلاء هم الواردين في حديث ابن عباس وفي حديث علي بن أبي طالب , بالإضافة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( يَوْمَ النَّحْرِ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , وَفِي أُخْرَى لَهُ : يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ كَمَا فِي الْبَابِ , وَفِي أُخْرَى لَهُ أَيْضًا : عَلَى رَاحِلَتِهِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : جَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّهُ مَوْقِفٌ وَاحِدٌ عَلَى أَنَّ مَعْنَى خَطَبَ أَنَّهُ عَلَّمَ النَّاسَ لَا أَنَّهَا خُطْبَةٌ مِنْ خُطَبِ الْحَجِّ الْمَشْرُوعَةِ . قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَوْطِنَيْنِ : أَحَدُهُمَا : عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا خَطَبَ ، وَالثَّانِي : يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَذَلِكَ وَقْتَ الْخُطْبَةِ الْمَشْرُوعَةِ مِنْ خُطَبِ الْحَجِّ يُعَلِّمُ الْإِمَامُ فِيهَا النَّاسَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَنَاسِكِهِمْ , وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ هَذَا الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ ( م : هم كانوا موطنين : أحدهما : وهو على راحلته عند الجمرة , والثاني : بعد صلاة الظهر يوم النحر , وهذه الخطبة الرئيسية ) فَإِنْ قِيلَ : لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا الَّذِي صَوَّبَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ بَيَانُ الْوَقْتِ الَّذِي خَطَبَ فِيهِ النَّاسَ . فَيُجَابُ بِأَنَّ فِي رِوَايَةِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ : رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ , وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّ الْمَسَاءَ إنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ , وَكَأَنَّ السَّائِلَ عَلِمَ أَنَّ السُّنَّةَ لِلْحَاجِّ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ ضُحًى فَلَمَّا أَخَّرَهَا إلَى بَعْدِ الزَّوَالِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الرِّوَايَاتِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ , وَالرَّجُلُ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : لَمْ نَقِفْ بَعْدَ الْبَحْثِ الشَّدِيدِ عَلَى اسْمِ أَحَدٍ مِمَّنْ سَأَلَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ . قَوْلُهُ : ( حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ) فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْيِ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْحَلْقِ قَبْلَ النَّحْرِ , وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ( وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى مِنْهُ قَدَّمَ الْإِفَاضَةَ قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ مِنْهُ قَدَّمَ الذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ , وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدَّمَ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ , وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى مِنْهُ قَدَّمَ الزِّيَارَةَ قَبْلَ الرَّمْيِ , وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا عَلَى بَعْضٍ , وَهِيَ : الرَّمْيُ وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ وَالنَّحْرُ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ , وَهُوَ إجْمَاعٌ كَمَا قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي . قَالَ فِي الْفَتْحِ : إلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الدَّمِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ( م : أجمعوا على أنَّ هذا يجزء ) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا عَلَى شَيْءٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةُ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيِّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظُ بِأَنَّ نِسْبَةَ ذَلِكَ إلَى النَّخَعِيّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ فِيهَا نَظَرٌ . وَقَالَ : إنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ إلَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ , وَإِنَّمَا أَوْجَبُوا الدَّمَ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا مُتَرَتِّبَةٌ , أَوَّلَهَا : رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ نَحْرُ الْهَدْيِ أَوْ ذَبْحُهُ ، ثُمَّ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ , ثُمَّ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ , وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ , إلَّا ابْنَ جَهْمٍ الْمَالِكِيَّ اسْتَثْنَى الْقَارِنَ فَقَالَ : لَا يَحْلِقُ حَتَّى يَطُوفَ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ بِالْإِجْمَاعِ . فَالْمُرَادُ بِإِيجَابِهِمْ الدَّمَ عَلَى مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا عَلَى شَيْءٍ , يَعْنُونَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بِأَنْ فَعَلَ مَا يُخَالِفُهُ . وَقَدْ رُوِيَ إيجَابُ الدَّمِ عَنْ الْهَادِي وَالْقَاسِمِ , وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إلَى الْجَوَازِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الدَّمِ . قَالُوا : لِأَنَّ قَوْلَهُ ( ( وَلَا حَرَجَ ) يَقْتَضِي رَفْعَ الْإِثْمِ وَالْفِدْيَةِ مَعًا ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ الْحَرَجِ نَفْيُ الضِّيقِ ، وَإِيجَابُ أَحَدِهِمَا فِيهِ ضِيقٌ , وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الدَّمُ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ ( ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ ( م : وهو المتعيَّن ) وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ أَنَّ الرُّخْصَةَ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَا مَنْ كَانَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . قَالَ الطَّبَرِيُّ : لَمْ يُسْقِطِ النَّبِيُّ ( الْحَرَجَ إلَّا وَقَدْ أَجْزَأَ الْفِعْلُ , إذْ لَوْ لَمْ يُجْزِئْ لَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ وَالنِّسْيَانَ لَا يُضَيِّعَانِ غَيْرَ إثْمِ الْحُكْمِ الَّذِي يَلْزَمُهُ فِي الْحَجِّ , كَمَا لَوْ تَرَكَ الرَّمْيَ وَنَحْوَهُ فَإِنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا , لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَة . قَالَ : وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَحْمِلُ قَوْلَهُ : " وَلَا حَرَجَ " عَلَى نَفْيِ الْإِثْمِ فَقَطْ ثُمَّ يَخُصُّ ذَلِكَ بِبَعْضِ الْأُمُورِ دُونَ بَعْضٍ , فَإِنْ كَانَ التَّرْتِيبُ وَاجِبًا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ فَلْيَكُنْ فِي الْجَمِيعِ , وَإِلَّا فَمَا وَجْهُ تَخْصِيصِ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ مِنْ تَعْمِيمِ الشَّارِعِ الْجَمِيعَ بِنَفْيِ الْحَرَجِ ؟ انْتَهَى ، ( م : كلام حسن جدًا ) وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى تَخْصِيصِ الرُّخْصَةِ بِالنَّاسِي وَالْجَاهِلِ دُونَ الْعَامِدِ , وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو : فَمَا سَمِعْتُهُ يَوْمَئِذٍ يُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ يُنْسَى أَوْ يُجْهَلُ ... إلَخْ , وَبِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ : { أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ ( : لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ } . وَذَهَبَ أَحْمَدُ إلَى التَّخْصِيصِ الْمَذْكُورِ كَمَا حَكَى ذَلِكَ عَنْهُ الْأَثْرَمُ وَقَدْ قَوَّى ذَلِكَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فَقَالَ : مَا قَالَهُ أَحْمَدُ قَوِيٌّ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ ( فِي الْحَجِّ بِقَوْلِهِ : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُرَخِّصَةُ فِي تَقْدِيمِ مَا وَقَعَ عَنْهُ تَأْخِيرُهُ قَدْ قُرِنَتْ بِقَوْلِ السَّائِلِ : " لَمْ أَشْعُرْ " فَيَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ وَتَبْقَى صُورَةُ الْعَمْدِ عَلَى أَصْلِ وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ فِي الْحَجِّ . وَأَيْضًا الْحُكْمُ إذَا رُتِّبَ عَلَى وَصْفٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا ( م : يقصد النسيان أو الجهل ) لَمْ يَجُزْ إطْرَاحُهُ , وَلَا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ الشُّعُورِ مُنَاسِبٌ لِعَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ , وَقَدْ عُلِّقَ بِهِ الْحُكْمُ فَلَا يَجُوزُ إطْرَاحُهُ بِإِلْحَاقِ الْعَمْدِ بِهِ إذْ لَا يُسَاوِيهِ . وَأَمَّا التَّمَسُّكُ بِقَوْلِ الرَّاوِي : فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ... إلَخْ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ مُطْلَقًا غَيْرُ مُرَاعًى فَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا الْإِخْبَارَ مِنْ الرَّاوِي يَتَعَلَّقُ بِمَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ وَهُوَ مُطْلَقٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى حَالِ السَّائِلِ , وَالْمُطْلَقُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الْخَاصَّيْنِ بِعَيْنِهِ , فَلَا يَبْقَى حُجَّةٌ فِي حَالِ الْعَمْدِ كَذَا فِي الْفَتْحِ . ( م : كلام ابن دقيق العيد أن هذا كلام معلق بوصف , فلا يجوز إطراح هذا الوصف , أو قياس العامد على الناسي ) وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ السُّؤَالَ لَهُ ( وَقَعَ مِنْ جَمَاعَةٍ كَمَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِ كَانَ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ وَلَفْظُ حَدِيثِهِ عِنْدَ أَبِي  دَاوُد : ( م : قال الألباني : صحيح . صحيح أبي داود (1759) (6/256) لكن دون قوله : " سعيت قبل أن أطوف " فإنه شاذ , وصحح الحديث ابن حبان والحاكم دون هذه الزيادة , وبالجواز قال ابن حزم في المحلى – مسألة (845) (7/181) قَالَ { خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ( حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قَائِلٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ : لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ } . وَيَدُلُّ عَلَى تَعَدُّدِ السَّائِلِ قَوْلُ ابْنِ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ : وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ : إنِّي أَفَضْتُ ... إلَخْ . وَقَوْلُ عَلِيٍّ ( حَدِيثِهِ الْمَذْكُورِ : وَأَتَاهُ آخَرُ كَذَلِكَ ، قَوْلُهُ : ( وَجَاءَ آخَرُ ) وَتَعْلِيقُ سُؤَالِ بَعْضِهِمْ بِعَدَمِ الشُّعُورِ لَا يَسْتَلْزِمُ سُؤَالَ غَيْرِهِ بِهِ حَتَّى يُقَالَ : إنَّهُ يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِحَالَةِ عَدَمِ الشُّعُورِ وَلَا يَجُوزُ إطْرَاحُهَا بِإِلْحَاقِ الْعَمْدِ بِهَا ( م : ليس أن واحدًا قال : لم أشعر , وواحد قال : لا أعلم , أن يكون الجميع سؤالهم هكذا , بحيث أننا نقول : إن الحكم يختص بحالة عدم الشعور , ولا يجوز إطراح حالة عدم الشعور بإلحاق العمد بها ؛ لأننا لو قلنا أنه يشمل العامد سوف نكون طرحنا حالة عدم الشعور , وجعلناها ليس لها تأثيرًا في الحكم , لكن هذا لو كان هؤلاء هم الذين سألوه فقط , لكن هناك ناس آخرين سألوه أيضًا , و تَعْلِيقُ سُؤَالِ بَعْضِهِمْ بِعَدَمِ الشُّعُورِ لَا يَسْتَلْزِمُ سُؤَالَ غَيْرِهِ بِهِ ( م : لا يلزم أن كل مَن جاءه قال : لا أشعر ) حَتَّى يُقَالَ : إنَّهُ يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِحَالَةِ عَدَمِ الشُّعُورِ وَلَا يَجُوزُ إطْرَاحُهَا بِإِلْحَاقِ الْعَمْدِ بِهَا ، وَلِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ التَّعْوِيلَ فِي التَّخْصِيصِ عَلَى وَصْفِ عَدَمِ الشُّعُورِ الْمَذْكُورِ فِي سُؤَالِ بَعْضِ السَّائِلِينَ غَيْرُ مُفِيدٍ لِلْمَطْلُوبِ , نَعَمْ إخْبَارُ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ أَعَمِّ الْعَامِّ وَهُوَ قَوْلُهُ : " فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ , مُخَصَّصٌ بِإِخْبَارِهِ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ أَخَصَّ مِنْهُ مُطْلَقًا , وَهُوَ قَوْلُهُ : فَمَا سَمِعْتُهُ يَوْمَئِذٍ يُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ , وَلَكِنْ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ التَّخْصِيصَ بِمِثْلِ هَذَا الْمَفْهُومِ . ( م : لا يلزم من أن ابن عمرو سمع هذا من النبي ( أن لا يكون غيره سمع منه خلاف ذلك  , لكن ما أريد أن أقوله في هذه المسألة : أن النبي ( سأله رجل فقال : نسيت , وآخر قال : جهلت . فقال : افعل ولا حرج , لا يستلزم ذلك أن يكون كل مَن سأل النبي ( , سأله لهذين العلتين ؛ لأن الرجال المذكورين في حديث ابن عباس خلاف الرجال المذكورين في حديث عليّ , لا سيما وأنه ( على قول النووي : خطب خطبتين , خطبة عند جمرة العقبة , والخطبة الأخرى , كانت بعد صلاة الظهر , وكذلك فإن المتقرر في الأُصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

فالصواب أن تقديم شيء أو تأخيره لعارض جهل أو نسيان أو لغير ذلك كمَن فعل ذلك تعمدًا , فلا شيء فيه , وهو مذهب الجمهور ) قَوْلُهُ : ( رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَمَى بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْمَسَاءِ وَهُوَ الزَّوَالُ صَحَّ رَمْيُهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ .
( م : هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم وملخص ذلك ما يلي :

ذكرنا أن أول وقت لابتداء الرمي هو طلوع شمس يوم النحر . 
لكن متى ينتهي وقت الرمي ؟

ذهب فريق إلى أنه ينتهي بغروب الشمس .
وذهب فريق إلى أنه ممتد , ويمكنه أن يرمي بالليل .
حجة الأولين واضحة , وهي أن النبي ( رمى الجمرة نهارًا . وقال : " لتأخذوا عني مناسككم " . واليوم ينتهي بغروب الشمس , فإذا غربت الشمس دخلت ليلة اليوم التالي , وهو أول أيام التشريق . 

قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن مَن رمى جمرة العقبة قبل غروب الشمس يوم النحر , فقد رمى الجمرة في وقتها .
الفريق الثاني : منهم مالك وأبو حنيفة احتجوا بحديث ابن عباس : رميت بعد ما أمسيت . فقال النبي ( : لا حرج . 
وجه الدلالة وجهان :

الأول : قول النبي ( : " لا حرج " بعد أن قال الرجل : بعدما أمسيت .
فأجاب الأولون بأن السائل سأله في يوم النحر , وما دام قد سأله في يوم النحر , وكان ذلك نهارًا ؛ إذًا هو يقصد أنه رمى بغد دخول وقت المساء الذي يبدأ بعد زوال الشمس , ولم يقصد بذلك الليل .
فرد عليهم الفريق الثاني بأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب , فيكون معنى الحديث : " لا حرج في أن ترمي الجمرة مساءً " . وهذا يشمل جميع المساء الذي يمتد إلى منتصف الليل ، بل قالوا إلى قبيل فجر اليوم التالي .
فقيل لهم : إن هذه ليلة أول أيام التشريق . 

فقالوا : إن الليل راجع إلى اليوم الذي يسبقه في الأحكام , وليس لليوم الذي يليه , مثل قول النبي ( في عرفة : " مَن جاء ليلة عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك " . وهذه ليست ليلة عرفة , بل ليلة يوم النحر , فجعل ( الليلة تابعة للنهار الذي يسبقها . 
الوجه الثاني : أنهم قالوا : مَن قال بأن الرجل الذي سأل النبي ( فقال : رميت بعدما أمسيت , أن ذلك كان في يوم النحر ؟ مع أن الثابت أن النبي ( سئل مرارًا في يوم النحر وفي أيام التشريق .

فأجاب الفريق الأول على ذلك : إن ثبت أن هذا هو يوم النحر , تعيَّن أن يكون المراد : الرمي بعد دخول وقت الزوال , وهو أول أوقات العشي , فيكون الرجل رمى نهارًا , فسقط هذا الوجه , ويبقى الوجه الأول , أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب .
قال الشنقيطي رحمه الله : اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر , فَمَنْ رَمَاهَا قبل الغروب من يوم النحر , فقد رماها في وقتٍ لها .
قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أَنَّ مَن رماها يوم النحر قبل المغيب , فقد رماها في وقتٍ لها وإن لم يكن مستحب لها ( م : الوقت المستحب كما في حديث جابر عند الجماعة أن النبي ( رمى جمرة العقبة ضحى , وأما بعد فإذا زالت الشمس ) اهـ منه بواسطة نقل ابن قدامة في المغني .
فإن فات يوم النحر ولم يرمها , فقال بعض أهل العلم : يرميها ليلاً ، والذين قالوا : يرميها ليلاً منهم مَن قال : رميها ليلاً أداءً لا قضاء , وهو أحد وجهين مشهورين للشافعية . 
قَالَ النَّوَوِيُّ : وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه نافع أَنَّ ابْنَةَ أَخٍ لصفية بنت أبي عبيد ( م : زوجة ابن عمر ) نُفِسَتْ بالمزدلفة , فتخلَّفت هي وصفية حتى أَتَـتَا من بعد أن غربت الشمسُ من يوم النحر , فأمرهما عبدُ الله بنُ عمرٍ أن تَرْمِيَا ولم ير عليهما شيئًا . اهـ منه .
وهو دليل على أن ابن عمر يرى أن رميها في الليل أداءٌ لمَن كان له عذر , كصفية وابنة أخيها ؛ وممن قال : " يرميها ليلاً " : مالك وأصحابه ؛ لأن مذهبهم قضاء الرمي الفائت في الليل وغيره ( م : لكن يكون قضاءً , ووجه الشافعية يرميها ليلاً لكن أداء ) .
قال الشيخ الموَّاق في شرحه لمختصر خليل بن إسحاق المالكي : في الكلام على قوله : والليل قضاءً , قال : وتردد الباجي ( م : أبو الوليد ) في الليلة التي تلي يوم النحر , هل هي وقت أداء أو وقت قضاء ؟ ووقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس , ويتردد في الليل كما تقدم . اهـ .
وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على : " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " في الفقه الحنفي : ولو أخَّر الرمي إلى الليل , رماها ولا شيء عليه ؛ لأن الليل تبع لليوم في مثل هذا , كما في الوقوف بعرفة , فإن أخَّره إلى الغد رماه وعليه دم . اهـ .
وقال بعض أهل العلم : إن غربت الشمس من يوم النحر , وهو لم يرم جمرة العقبة , لم يرمها في الليل , ولكن يؤخر رميها حتى تزول الشمس من الغد , وبهذا قال ابن قدامة في المغني : 
فَإِنْ أَخَّرَهَا إلَى اللَّيْلِ ، لَمْ يَرْمِهَا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ الْغَدِ . وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ , وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ وَيَعْقُوبُ ( م : أبو يوسف القاضي ) : يَرْمِيها لَيْلًا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ( : " ارْمِ وَلَا حَرَجَ " . اهـ من المغني .
ملخص ما سبق :

1) أجمعوا كما قال ابن عبد البر على أن رمى جمرة العقبة قبل غروب شمس يوم النحر , فقد رماها في وقتٍ لها , وإن لم يكن هو الوقت الأفضل ؛ لأن الوقت الأفضل وقت الضحى . 
ثم اختلفوا : إن لم يرمها حتى غربت الشمس :

فذهب فريق إلى أنه يرميها بالليل , وأن رميها بالليل أداء لا قضاء , وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وأبو يوسف من الحنفية .
وذهب فريق إلى أنه يرميها ليلاً , لكن تكون قضاء لا أداء , وهو مذهب مالك ، وقد حُكِيَ عن الباجي أن في مذهب المالكية تردد في هذه المسألة , هل هي قضاء أم أداء , ولم يتردد في أنها تُرْمى بالليل , وإن أخرها إلى اليوم التالي كان عليه دم .

وقال آخرون : إن غربت الشمس ولم يرم , انتظر حتى يقضي الرمي في اليوم التالي في موعد الرمي , وهو من زوال الشمس , ولا يرميها ضحى .
نعود إلى كلام الشنقيطي :

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في الرمي ليلاً , هل يجوز أم لا ؟ وعلى جوازه هل هو أداء أم قضاء ؟ فاعلم أن مَن قال بجواز الرمي ليلاً استدل بما ثبت عن النبي ( من أنه لا حرج على مَن رمى بعدما أمسى .
روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان النبي ( يُسأل يوم النحر بمنى فيقول : لا حرج ، فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح ؟ فقال : اذبح ولا حرج . وقال : رميت بعدما أمسيت ؟ قال : لا حرج [ ولكن هذا يوم النحر , أي بالنهار , فيُحمل قوله : " بعدما أمسيت " على أنه رمى بعد دخول وقت المساء الذي هو زوال الشمس ] قالوا : واسم المساء يصدق بجزء من الليل .
واعلم أن مَن قال : لا يجوز الرمي ليلاً , رددوا الاستدلال بهذا الحديث قائلين : أن مراد السائل بقوله : " بعدما أمسيت " يعني به : " بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل " . قالوا : والدليل الواضح على ذلك أن حديث ابن عباس المذكور فيه : كان النبي ( يسأل يوم النحر بمنى ... الحديث .
فتصريحه بقوله : " يوم النحر " يدل على أن السؤال وقع في النهار , والرمي بعد الإمساء وقع في النهار ؛ لأن المساء يطلق لغةً على ما بعد وقت الظهر إلى الليل . قال الحافظ في الفتح : قوله : " رميت بعد ما أمسيت " أي بعد دخول المساء , وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام , فلم يتعيَّن كون الرمي المذكور كان بالليل . اهـ .
وقال ابن منظور في لسان العرب : المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب , وقال بعضهم : إلى نصف الليل . اهـ .
قالوا : فالحديث صريح في أن المراد بالإمساء فيه : آخر النهار بعد الزوال , لا الليل ؛ وإذًا فلا حجة فيه للرمي ليلاً .
وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلاً عن هذا بأجوبة :

الأول منها : أن قوله ( : " لا حرج " بعد قول السائل : " رميت بعد ما أمسيت " يشمل لفظهُ نفيَ الحرج عن مَن رمى بعد ما أمسى , وخصوص سببه بالنهار , لا عبرة به ؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب , ولفظ المساء عام لجزء من النهار , وجزء من الليل , وسبب وجود الحديث المذكور : خاص بالنهار , وقد قدمنا الأدلة الصحيحة على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك .
( م : يريدون أن يقولوا : لو أن حديث ابن عباس ليس في يوم النحر , بل في أيام التشريق , فالسائل لما يقول : " رميت بعدما أمسيت " لا يمكن أن يكون بعد الزوال ؛ لأن بعد الزوال هو الوقت المصرح به شرعًا , لا قبل ذلك ؛ إذًا يقصد : الليل , لكن ثبت أن حديث ابن عباس كان في يوم النحر , فانتهت المسألة ) .
الجواب الثاني : أنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس المذكور ما هو أعم من يوم النحر , وهو صادق قطعًا بحسب الوضع اللغوي ببعض أيام التشريق ( م : فلما يقول : سئل رسول الله ( في أيام منى , فهذا يشمل يوم النحر وأيام التشريق ) ومعلوم أن الرمي فيها لا يكون إلا بعد الزوال , فقول السائل في بعض أيام التشريق : " رميت بعد ما أمسيت " لا ينصرف إلا إلى الليل ؛ لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم , فلا يُسأَل عنه صحابي .
روى النسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله ( يُسأل أيام منى فيقول : " لا حرج " . فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح ؟ فقال : " لا حرج " . فقال رجل : رميت بعدما أمسيت ؟ قال : " لا حرج " اهـ . وهذا الحديث صحيح الإسناد .
وقوله في الحديث : " أيام منى " بصيغة الجمع : صادق بأكثر من يوم واحد , وهو صادق بحسب وضع اللغة ببعض أيام التشريق , والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل كما  بيَّنَّا .
فإن قيل : صيغة الجمع في رواية النسائي تُخَصَّصُ بيوم النحر الوارد في رواية البخاري ؛ فَيُحْمَلُ ذلك الجمع ( م : أيام منى ) على المُفْرَد ( م : يوم النحر ) نظرًا لتخصيصه به . ويؤيد ذلك أن في رواية أبي داود وابن ماجة لحديث ابن عباس المذكور : " يوم منى " بالإفراد . 

فالجواب : أن المقرر في الأُصول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام , لا يخصصه على مذهب الجمهور خلافًا لأبي ثور .
( م : يعني ذكر بعض أفراد العام بحكم , هذا الحكم يشمل جميع أفراد العام , فلا يخصص الأفراد المذكورين فقط ) . 
سواء كان العام وبعض أفراد العام المذكورين بحكمه في نص واحد , أو نصين . فمثال كونهما في نص واحد قوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ( . فلا يُخَصَّص عموم الأمر بالمحافظة على جميع الصلوات بالصلاة الوسطى , بل المحافظة على جميعها واجبة .

ومثال كونهما في نصين : حديث ابن عباس العام في جلود الميتة : " أيُّما إهاب دُبغ فقد طهُر " . مع حديثه الآخر : أنه تُصدِّقَ على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمرَّ بها رسول الله ( فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ... الحديث . فذِكر جلد الشاة في هذا الحديث , لا يخصص عموم الجلود المذكورة ( أيما أهاب دُبغ ) . فجواز الانتفاع عام في جلد الشاة وفي غيرها من الأهُب إلا ما أخرجه دليل خاص .
( م : نلاحظ أن المثالين اللذين ذكرهما سواء في نص واحد أو نصين , لكن منصوص على الاثنين , ففي نص واحد : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ( . فإن قلنا أن العام , وأحد أفراده مذكوران في نصين : " أيما أهاب دُبغ " وفي الآخر : جلد الشاة وهو أحد الأُهُب .

لكن نحن عندنا في حديث الباب : إطلاق وتقييد , وليس عام وأحد أفراده , بمعنى أنه لم يذكر أنه سُئل يوم النحر , وسُئل أيام منى , لا , بل عندنا : سُئل يوم النحر – سُئل يوم منى – , سُئل أيام منى , وليس هذا في نص , وهذا في نص آخر .
والحديث مخرجه متحد , فهذا إطلاق وتقييد , مثل حديث : " وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول " , وفي الرواية الأخرى : " لا يستنزه من بوله " ، فهما حديثان , لكن لم يذكر فيه العام , وأحد أفراده .
فعندنا في رواية البخاري : قال البخاري : حدثنا عليُّ بن عبد الله ( المديني ) قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس . 

ورواية النسائي : قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن بَزِيعٍ قال : حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قال : حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس .
فهو نفس المخرج , والمختلف شيخ النسائي وشيخ البخاري , فالحديث مخرجه متحد فلابد أن تُحْمَلَ ألفاظه على أن فيه إطلاق وتقييد , فالوجه الثاني وهو الاحتجاج برواية النسائي مردود .
فمخرج الحديث عن النسائي وعند البخاري متحد , وهو منه حديث يَزِيدِ بْنِ زُرَيْعٍ قال : حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس , والذي حدث عن يزيد عند البخاري هو عليّ بن المدينى , والذي حدث عنه عند النسائي هو محمد بن عبد الله بن بَزِيعٍ , وليس في الحديث بحال ذكر العام مع أحد أفراده , ولكن فيه إطلاق وتقييد , فيحمل الإطلاق في رواية النسائي على التقييد في رواية البخاري , وكذلك في رواية أبي داود وابن ماجة ) .
الجواب الثالث : لمن قال يجوز الرمي ليلاً : هو ما قدمنا في الموطأ عن ابن عمر من أنه أمر زوجته صفية بنت أبي عبيد وابنة أخيها برمي الجمرة بعد الغروب , ورأى أنهما لا شيء عليهما في ذلك , وذلك يدل على أنه علم من النبي ( أن الرمي ليلاً جائز , وقد يقال : إن صفية وابنة أخيها كان لهما عذر ؛ لأن ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفة وهي – أي صفية – عذرها معاونة ابنة أخيها , والعلم عند الله تعالى . انتهى من أضواء البيان .
قال مقيده : هذا الكلام فيه أن فعل ابن عمر للاجتهاد فيه مسرح , فلماذا يُحْمَل على الرفع ؟ 

ملخص : هناك ثلاثة أوجه للذين قالوا بجواز الرمي ليلاً :

الوجه الأول : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
الوجه الثاني : رواية النسائي من حديث ابن عباس ( أن النبي ( كان يُسأَلُ أيام منى ) .
الوجه الثالث : فعل ابن عمر مع زوجته وابنة أخيها التي نفست ليلة المزدلفة .
 وقد بيَّنَّا أن الوجه الثاني لا يصح ؛ لأنه إطلاق وتقييد , والإطلاق الوارد في رواية النسائي , قُيِّدَ برواية البخاري بأنه يوم النحر , وفي رواية أبي داود وابن ماجة بيوم منى .
والوجه الثالث : لا يُحتَجُّ بفعل ابن عمر بزعم أنه سمع ذلك من رسول الله ( ؛ لأن هذه المسألة من المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح . 
بَابُ : اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ :
 2028 - ( عَنْ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : { رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَخْطُبُ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنًى } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) . ( م : قال الألباني : إسناده حسن وهو على شرط مسلم وصححه ابن حبان . صحيح أبي داود (1707) (6/199) .

2029 - ( وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : { سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ( بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) . ( م : قال الألباني إسناده صحيح . صحيح أبي داود (1708) (6/200) . 
2030 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ قَالَ : { خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَنَحْنُ بِمِنًى فَفَتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا ، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : بِحَصَى الْخَذْفِ , ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ ، وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ ) . ( م : إسناده على شرط البخاري . صحيح أبي داود (1710) (6/202) . 

م : فالنبي ( خطب خطبتين : يوم عرفة ويوم النحر , إما أنه خطب خطبتين , خطبة عند الجمرة كما ذكر عبد الله بن عمرو , وهذه الخطبة ) . 
2031 - ( وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : { خَطَبَنَا النَّبِيُّ ( يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ : أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَتْ الْبَلْدَةُ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ , فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ) ( م : الصحابة يعلمون أي يوم هذا , ولكن قوله تعالى في سورة الحجرات : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ( أي : لا تقولوا حتى يقول , ولا تفعلوا حتى يأمر , فهذا من أدب الصحابة مع النبي ( .

والبخاري قد ساق الحديث بأتم من هذا .... ) .
الشَّرْحُ :
الْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْبَابِ قَدْ قَدَّمَهَا الْمُصَنِّفُ ( م : المجد بن تيمية ) فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ بِأَلْفَاظِهَا الْمَذْكُورَةِ هَا هُنَا مِنْ دُونِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانَ وَلَمْ تَجْرِ لَهُ عَادَةٌ بِمِثْلِ هَذَا , وَقَدْ شَرَحْنَاهَا هُنَالِكَ , وَذَكَرْنَا مَا فِي الْبَابِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا , وَسَنَذْكُرُها , وها هُنَا فَوَائِدَ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِذِكْرِهَا هُنَالِكَ تَتَعَلَّقُ بِأَلْفَاظِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ , فَقَوْلُهُ : الْعَضْبَاءِ هِيَ مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : كُلُّ قَطْعٍ فِي الْأُذُنِ جَدْعٌ , فَإِنْ جَاوَزَ الرُّبُعَ فَهِيَ عَضْبَاءُ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : إنَّ الْعَضْبَاءَ الَّتِي قُطِعَ نِصْفُ أُذُنِهَا فَمَا فَوْقَ . وَقَالَ الْخَلِيلُ : هِيَ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ . قَالَ الْحَرْبِيُّ : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَضْبَاءَ اسْمٌ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْأُذُنِ فَقَدْ جُعِلَ اسْمُهَا هَذَا . ( م : في صحيح البخاري من حديث أنس قال : كانت للنبي ( ناقة يقال لها : " العضباء " وكانت لا تُسْبَقُ , فجاء أعرابي على قعود له فسبقها , فاشتد ذلك على الناس , وقالوا : سبقت العضباء . فقال رسول الله ( : إن حقًا على الله ألا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه .
حتى في قوانين الدنيا النبي ( أسن وأخذه اللحم , فكان يصلي الليل قاعدًا بعد أن يصلي قائمًا , وكان يسابق عائشة - رضي الله عنها - فيسبقها , ثم صارت تسبقه بعد أن أسن وأخذه اللحم , وكذلك قال زكريا ( :  ( ربِّ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا ( . 

أما في أمور الإيمان فلا يزال صاحبها في رفعة دائمة ؛ قال الله تعالى : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ( . 
قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنًى ) وَهَذِهِ هِيَ الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ , فَعَلَهَا لِيُعَلِّمَ النَّاسَ بِهَا الْمَبِيتَ وَالرَّمْيَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ . قَوْلُهُ : ( فَفَتِحَتْ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ الثانية وَكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ بَعْدَهَا أَيْ : اتَّسَعَ سَمْعُ أَسْمَاعِنَا وَقَوِيَ مِنْ قَوْلِهِمْ : قَارُورَةٌ فُتُحٌ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالتَّاءِ أَيْ : وَاسِعَةُ الرَّأْسِ قَالَ الْكِسَائِيُّ : لَيْسَ لَهَا صِمَامٌ وَلَا غِلَافٌ , وَهَكَذَا صَارَتْ أَسْمَاعُهُمْ لَمَّا سَمِعُوا صَوْتَ النَّبِيِّ ( وَهَذَا مِنْ بَرَكَاتِ صَوْتِهِ إذَا سَمِعَهُ الْمُؤْمِنُ قَوِيَ سَمْعُهُ وَاتَّسَعَ مَسْلَكُهُ حَتَّى صَارَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ مِنْ الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ وَيَسْمَعُ الْأَصْوَاتَ الْخَفِيَّةَ . قَوْلُهُ : ( وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَذْهَبُوا لِسَمَاعِ الْخُطْبَةِ بَلْ وَقَفُوا فِي رِحَالِهِمْ وَهُمْ يَسْمَعُونَهَا ، وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ فِيمَنْ لَهُ عُذْرٌ مَنَعَهُ عَنْ الْحُضُورِ لِاسْتِمَاعِهَا وَهُوَ اللَّائِقُ بِحَالِ الصَّحَابَةِ ( . قَوْلُهُ : ( فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ ) هَذَا انْتِقَالٌ مِنْ التَّكَلُّمِ إلَى الْغِيبَةِ وَهُوَ أُسْلُوبٌ مِنْ أَسَالِيبِ الْبَلَاغَةِ مُسْتَحْسَنٌ . قَوْلُهُ : ( حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ ) يَعْنِي : الْمَكَانَ الَّذِي تُرْمَى فِيهِ الْجِمَارُ وَالْجِمَارُ هِيَ الْحَصَى الصِّغَارُ الَّتِي يَرْمِي بِهَا الْجَمَرَاتُ . قَوْلُهُ : ( فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ) زَادَ فِي نُسْخَةٍ لِأَبِي دَاوُد فِي أُذُنَيْهِ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَجْمَعَ لِصَوْتِهِ فِي إسْمَاعِ خُطْبَتِهِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ بِلَالٌ يَضَعُ أُصْبُعَيْهِ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ , وَعَلَى هَذَا فَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، وَتَقْدِيرُهُ : فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ . ( م : لا ؛ المعنى أن النبي (  حين أراد أن يخطب فيهم أو يكلمهم جعل أصبعيه في أُذنيه , فارتفع صوته , وفَتِحت أسماعهم , فظل كذلك يعلمهم حتى بلغ الجمار , فرمى الجمرة ) قَوْلُهُ : ( ثُمَّ قَالَ ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقَوْلِ الْقَوْلَ النَّفْسِيَّ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ( وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا النِّيَّةَ لِلرَّمْيِ . قَالَ أَبُو حِبَّانَ : وَتَرَاكِيبُ الْقَوْلِ السِّتُّ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْخِفَّةِ وَالسُّرْعَةِ فَلِهَذَا عَبَّرَ هُنَا بِالْقَوْلِ . ( م : معنى " قال " هنا : فعل , أي : رمى بحصى الخذف ) . قَوْلُهُ : ( بِحَصَى الْخَذْفِ ) قَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ أَنَّهُ بِالْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : حَصَى الْخَذْفِ صِغَارٌ مِثْلُ النَّوَى يُرْمَى بِهَا بَيْنَ   أُصْبُعَيْنِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَصَى الْخَذْفِ أَصْغَرُ مِنْ الْأُنْمُلَةِ طُولًا وَعَرْضًا , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : بِقَدْرِ  الْبَاقِلَا . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : بِقَدْرِ النَّوَاةِ , وَكُلُّ هَذِهِ الْمَقَادِيرِ مُتَقَارِبَةٌ ؛ لِأَنَّ الْخَذْفَ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالصَّغِيرِ . قَوْلُهُ : ( فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ ) أَيْ : مَسْجِدِ الْخَيْفِ الَّذِي بِمِنًى ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُقَدَّمِ :  الْجِهَةُ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ ) بِرَفْعِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُد : ثُمَّ نَزَّلَ النَّاسَ , بِتَشْدِيدِ الزَّاي وَنَصْبِ النَّاسِ . وَقَدْ قَدَّمْنَا شَرْحَ أَحَادِيثِ أَبِي بَكْرَةَ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ مُسْتَكْمَلًا .
بَابُ : اكْتِفَاءِ الْقَارِنِ لِنُسُكَيْهِ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ :
( م : قلنا أن القارن كالمفرد إلا أن طوافه وسعيه يجزئ عن حجته وعمرته ) .  
2032 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة . ( م : صحيح . صحيح الجامع (6474) وَفِي لَفْظٍ : { مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ( م : صحيح الجامع (5971) ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ وَوُقُوفِ التَّحَلُّلِ عَلَيْهِ ) . 

2033 - ( وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ , ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَقَدِمْتُ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلَيْهِ ، فَقَالَ : اُنْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ . قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ , فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .
2034 - ( وَعَنْ طَاوُوسٍ عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِالْعُمْرَةِ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ فَنَسَكْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ( يَوْمَ النَّفْرِ : يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ، فَأَبَتْ ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) .

2035 - ( وَعَنْ مُجَاهِدٍ { عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفٍ ، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( : يُجْزِئ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) . وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ .

الشَّرْحُ :

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : { مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ } وَأَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ ( م : الطحاوي حنفي , وعند الأحناف لابد من طوافين وسعيين ) بِأَنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ أَخْطَأَ فِيهِ ، وَأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ، وَتَمَسَّكَ فِي تَخْطِئَتِهِ بِمَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَاللَّيْثُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ سِيَاقِ مَا فِي الْبَابِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لِابْنِ عُمَرَ وَأَنَّهُ قَالَ : إنَّ النَّبِيَّ ( فَعَلَ ذَلِكَ ، لَا أَنَّهُ رَوَى هَذَا اللَّفْظَ عَنْ النَّبِيِّ ( . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ تَعْلِيلٌ مَرْدُودٌ ، فالدراوردي صَدُوقٌ ، وَلَيْسَ مَا رَوَاهُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عَنْ نَافِعٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ . ( م : أي أن يكون ابن عمر فعل ذلك وقال : فعلت مثل ما فعل النبي ( , وأن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ( قال : كذا ... ) وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد بِلَفْظِ : { لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ( وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إلَّا طَوَافًا وَاحِدًا } وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ طَاوُوسٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ حَلَفَ : مَا طَافَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ إلَّا طَوَافًا وَاحِدًا , وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَافَ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ قَالَ : إنَّهُ سَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( , وَأَخْرَجَ عَنْهُ ( م : يعني البخاري ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ { رَأي أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ ، يَعْنِي : الَّذِي طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لِلْإِفَاضَةِ ، وَقَالَ : كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( } ( م : كأنه كان قارنًا , وجاء من المدينة إلى منى , ثم رأي أن طواف الإفاضة مع السعي بين الصفا والمروة يجزئ عن الحج والعمرة ) وَبِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ تَمَسَّكَ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَكْفِي الْقَارِنُ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ , وَهُوَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُد وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِر ٍوَعَائِشَةَ ، كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْهَادِي وَالنَّاصِرُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَارِنَ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ , وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ مُتَعَسِّفَةٍ , مِنْهَا : مَا سَلَفَ عَنْ الطَّحَاوِيِّ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، ( م : وهو أن الدراوردي أخطأ حين قال أن ابن عمر قال : قال رسول الله ( , وإنما الذي فيه أن ابن عمر قال : سأفعل مثلما فعل النبي ( ) وَمِنْهَا جَوَابُهُ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِأَنَّهَا أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا : جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمْعَ مُتْعَةٍ لَا جَمْعَ قِرَانٍ ( م : إذا رجعنا إلى الحديث سنجد قولها : " فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بالبيت وبين الصفا والمروة , ثم حلوا , ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم " .  فهؤلاء هم المتمتعين . قالت : " ثُمَّ قَالَتْ : وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحج والعمرة ... " . فلا يمكن أن يقال : وأما الذين جمعوا أي : المتمتعين , فيكون الكلام فيه تكرار ؛ وأما الذين جمعوا أي القارنين ) ، وَهَذَا مِمَّا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ ، فَإِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ مُصَرِّحٌ بِفَصْلِ مَنْ تَمَتَّعَ مِمَّنْ قَرَنَ ، وَمَا يَفْعَلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ الْمَذْكُورِ ، فَإِنَّهَا قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَتْ : وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا ... إلَخْ ( م : فإجابة الطحاوي إجابة ضعيفة , وكذلك فتأويلهم لحديث عائشة تأويل متعسف . أما أدلتهم فكما يلي : ) وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ بِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَلِيٍّ ( { أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ , وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ , ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( } قَالَ الْحَافِظُ : وَطُرُقُهُ ضَعِيفَةٌ ، وَكَذَا رُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ , وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ , قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ ( وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ أَصْلًا . وَتَعَقَّبَهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ قَدْ رَوَى الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْفُوعًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ لَا بَأْسَ بِهَا , انْتَهَى . ( م : ابن حزم لم يقل : لم يرد عن النبي ( وإنما قال : لم يصح , أي ورد ولكن بأدلة ضعيفة , فلو أنه قال : لم يرد , كان هذا التعقب صحيحًا , وأما الأسانيد التي لا  بأس بها لا تصح , فهذا التعقب من الحافظ لا وجه له ؛ لأنه ضعَّف الوارد عن عليّ وابن مسعود كما سبق ) فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَارَ إلَى الْجَمْعِ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ طَافَ طَوَافَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَى طَوَافِ الْقُدُومِ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ . وَأَمَّا السَّعْيُ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ يَثْبُتْ , انْتَهَى . ( م : طاف طوافين نعم , طواف القدوم , وطواف الإفاضة , أما سعيين فغير ثابت أصلاً ) عَلَى أَنَّهُ يُضْعِفُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ( مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَّهُ قَدْ رَوَى آلُ بَيْتِهِ عَنْهُ مِثْلَ الْجَمَاعَةِ . قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ : إنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ عَنْ عَلِيٍّ لِلْقَارِنِ طَوَافًا وَاحِدًا ، خِلَافُ مَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِرَاقِ . وَمِمَّا يُضْعِفُ مَا رَوَى عَنْهُ مِنْ تَكْرَارِ الطَّوَافِ أَنَّ أَمْثَلَ طُرُقِهِ عَنْهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْهُ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهَا أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ ابْتِدَاءِ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ بِأَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ عُمْرَةً ، وَأَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ ، وَاَلَّذِينَ احْتَجُّوا بِحَدِيثِهِ لَا يَقُولُونَ بِامْتِنَاعِ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ ، فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ صَحِيحَةً عِنْدَهُمْ لَزِمَهُمْ الْعَمَلُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ , وَإِلَّا فَلَا حُجَّةَ فِيهَا ( م : هذا إلزام , فهم يقولون : أنتم تحتجون بالأثر الوارد عن عليّ , وأمثل الطرق : هذا الأثر : رواية عبد الرحمن بن أُذَيْنَة عن عليّ , وهذه فيها ثلاث أشياء : (1) أن عليّ مَنَعَ إدخال العمرة على الحج , وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين . وأنتم قلتم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين , ولكن يجوز إدخال العمرة على الحج , فكيف تحتجون ببعض هذا الأثر وتتركون البعض الآخر ؟ إما أن يكون الأثر كله صحيحًا , فقولوا بما فيه كله . وإن كان ضعيفًا فلا تحتجوا بشيء منه . لكن هذا الأثر ضعيف , لا يصح عن عليّ ولا غيره , وطاووس أقسم : ما طاف أحد من أصحاب رسول الله ( لحجته وعمرته إلا طوافًا واحدًا , وهذا موافق لما نقله ابن حزم ) وَيُضْعِفُ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ تَكْرَارِ الطَّوَافِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ : الِاكْتِفَاءُ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ . وَقَدْ احْتَجَّ أَبُو ثَوْرٍ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ لِلْقَارِنِ بِحُجَّةٍ نَظَرِيَّةٍ فَقَالَ : قَدْ أَجَزْنَا جَمِيعًا لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا سَفَرًا وَاحِدًا , وَإِحْرَامًا وَاحِدًا ، وَتَلْبِيَةً وَاحِدَةً , فَكَذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ ، حَكَى هَذَا عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ حَدِيثُ : { دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } وَهُوَ صَحِيحٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ دُخُولِهَا فِيهِ , لَا تَحْتَاجُ إلَى عَمَلٍ آخَرَ غَيْرِ عَمَلِهِ ، وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا خَالَفَهَا . ( م : نحن هنا نعرف أن الوارد عن ابن عمر وعن عائشة من قولها وعن جابر أن النبي ( قال لها : قد أجزأ طوافك عن حجتك وعمرتك , وأن ابن عمر قال : مَن أحرم بالحج والعمرة , أجزأه طواف واحد , وسعي واحد منهما حتى يحلَّ منهما جميعًا .
وأما ما ورد عن ابن مسعود وعليّ فلا يصح , وقد حلف طاووس : ما طاف أحد من أصحاب النبي ( لحجته وعمرته إلا طوافًا واحدًا ، وقال ابن حزم : لا يصح عن النبي ( ولا عن أحد من الصحابة في ذلك شيء أصلاً ) قَوْلُهُ : ( وَامْتَشِطِي ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الِامْتِشَاطُ لِلْمُحْرِمِ ، وَقِيلَ : إنَّهُ مَكْرُوهٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَقَدْ تَأَوَّلَ الْعُلَمَاءُ فِعْلَ عَائِشَةَ هَذَا عَلَى أَنَّهَا كَانَت مَعْذُورَةً بِأَنْ كَانَ بِرَأْسِهَا أَذًى فَأَبَاحَ لَهَا الِامْتِشَاطَ كَمَا أَبَاحَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْحَلْقَ لِلْأَذَى . ( م : كل هذا تأويل للأحاديث لموافقة المذهب . النبي ( نهانا عن حلق الرأس أو التقصير , وهذا ليس أخذًا من الشعر , وقد سبق بيان أنه يجوز للمحرم غسل رأسه ) وَقِيلَ : لَيْسَ الْمُرَادُ بِالِامْتِشَاطِ هُنَا حَقِيقَةَ الِامْتِشَاطِ بِالْمُشْطِ , بَلْ تَسْرِيحَ الشَّعْرِ بِالْأَصَابِعِ عِنْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ , لَا سِيَّمَا إنْ كَانَتْ لَبَّدَتْ رَأْسَهَا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ , وَكَمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ( , فَلَا يَصِحُّ غَسْلُهَا إلَّا بِإِيصَالِ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ شَعْرِهَا , وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا نَقْضُهُ . ( م : كل هذا الكلام فيه نظر ) قَوْلُهُ : ( يَسَعُكِ ) ... إلَخْ الْمُرَادُ بِالْوُسْعِ هُنَا الْإِجْزَاءُ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى . ( م : وهو رواية مجاهد عن عائشة ) . 
بَابُ : الْمَبِيتِ بِـ " مِنًى " لَيَالٍ مِنًى وَرَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِهَا :
المبيت بمنى واجب ؛ لأن النبي ( بات بمنى 
وقال : " لتأخذوا عني مناسككم " . وخصوصًا أنه رخص للعباس حينما استأذن من أجل السقاية , والرخصة ضد العزيمة , وكذلك رخص للرعاة كما في حديث عاصم بن عدي في عدم المبيت في منى , فكل هذا يدل على أن المبيت بمنى واجب ، فمن ترك المبيت بمنى , بعضهم قال : عليه دم ؛ لقول ابن عباس : " مَن ترك نسكًا فعليه دم " , واعتبر أن كل ليلة نسك بمفرده , فمن ترك المبيت بمنى لزمه دمان .

والبعض قال : بل المبيت كله نسك واحد , فيلزمه دم واحد فقط .
والمشهور في مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم أنه لا دم عليه , ويستغفر الله ويتوب إليه , ولا دم عليه . 

أما رمي الجمار في أيام منى , فيبدأ من زوال الشمس ؛ لحديث جابر وابن عمر .
وهل سيمتد لغروب الشمس أم إلى الليل ؟ 
نفس الخلاف الذي ورد في رمي جمرة العقبة .
والظاهر عندي في هذا أن المبيت لا يتحقق إلا بأن يَدخلَ منى قبل غروب الشمس , ولا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر , كما هو مذهب أبي حنيفة .
وقول أحمد والشافعي أنه يقضي معظم الليل , وينصرف بعد منتصف الليل , لكن يدخل قبل المغرب .
2036 - ( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ آخِرِ يَوْمٍ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ( م : هذا يفهم منه أن النبي ( طاف طواف الإفاضة بعد الظهر , وهذا غير صحيح , وعندنا حديث جابر وابن عمر أنه طاف ثم صلى الظهر , والآخر أنه طاف ثم رجع إلى منى فصلى الظهر ، وجمعنا بينهما بأنه ( صلى الظهر بمكة , ولما رجع إلى منى صلى بأصحابه , أو وجدهم يصلون فصلى معهم ) ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ  , يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ , وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) . ( م : قال الألباني : حديث ضعيف . الإرواء (1082) (4/282) . وقال في صحيح أبي داود : حديث صحيح ( بشواهده ) , فهو ضعيف في نفسه , وباقي الجمل صحيحة , إلا قوله : " طاف حين صلى الظهر " فهو منكر , لأن ظاهره أنه صلى الظهر قبل الطواف , وهو خلاف حديث جابر وحديث ابن عمر ( قد سبقا ) فإن فيهما أنه صلاها بعد الإفاضة , وقد صحح الحديث ابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي . صحيح أبي داود (1722) (6/213) . 
2037 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : { اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ( أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلَهُمْ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ) .
2038 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ( الْجِمَارَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة وَالتِّرْمِذِيُّ ) ( قال محققوا المسند : هذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن بابٍ ( م : شيخ أحمد في هذا الحديث ) وقد توبع ، وفيه الحجاج بن أرطاة عن الحكم , وقد صرح بالتحديث في الحديث رقم (2635) . المسند (2231) (4/102) . فهذا الحديث ورد في موضعين في المسند , موضع منهم صرح فيه الحجاج بالتحديث , لكن الحجاج ضعيف في نفسه ) .
2039 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد ) ( م : هذا الحديث مع حديث جابر السابق : " وأما بعد فإذا زالت الشمس " مع قوله ( : " لتأخذوا عني مناسككم " يدل على أن الوقت يبدأ من الزوال ) . 
2040 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ( { كَانَ إذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( صحيح . صحيح الجامع (4735) وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ : { أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَسَائِرَ ذَلِكَ مَاشِيًا وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) ( قال محققوا المسند : صحيح لغيره , وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري . المسند (59944) (10/165) .
الأحكام التي تؤخذ من هذه الأحاديث :

1) أن المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب .
2) رمي الجمار لا يكون إلا بعد زوال الشمس .
3) يسن الذهاب والرجوع لرمى الجمار في أيام التشريق ماشيًا , وأما في يوم النحر فيركب .
4) أنه إذا رمى الجمرة الصغرى , وقف عن يمينها , وجعلها عن شماله . وأما الجمرة الثانية فيقف عن يسارها , ويستدبر منى , يدعو دعاء طويلاً , ثم يرمي الجمرة الثالثة - وهي جمرة العقبة - ولا يقف عندها .

الشَّرْحُ :
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ الثَّانِي حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ  ( م : بل أخرجه الجماعة كما سبق في باب : رمي جمرة العقبة ) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ , وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ , وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الثَّانِي بِاللَّفْظِ الْآخَرِ أَخْرَجَ نَحْوَهُ أَبُو دَاوُد عَنْهُ بِلَفْظِ : { أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ } . وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ( بِلَفْظِ : { إنَّهُ كَانَ يَمْشِي إلَى الْجِمَارِ } . قَوْلُهُ : ( فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى وَاجِبٌ , وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ . وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ فِي إذْنِهِ ( لِلْعَبَّاسِ , وَمِنْها مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَتْرُكُوا الْمَبِيتَ بِمِنًى } وَسَيَأْتِي , وَالتَّعْبِيرُ بِالرُّخْصَةِ يَقْتَضِي أَنَّ مُقَابِلَهَا عَزِيمَةٌ , وَأَنَّ الْإِذْنَ وَقَعَ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ , وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا , لَمْ يَحْصُلْ ( م : أي : لم يحصل الإذن أو لم تحصل الرخصة ) وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الدَّمِ لِتَرْكِهِ , فَقِيلَ : يَجِبُ عَنْ كُلِّ لَيْلَةٍ دَمٌ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْمَالِكِيَّةِ . وَقِيلَ : صَدَقَةٌ بِدِرْهَمٍ . وَقِيلَ : إطْعَامٌ , وَعَنْ الثَّلَاثِ دَمٌ ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ . وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ) حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ صِفَتَهُ : اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ , وَاَللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ , وَلِلَّهِ الْحَمْدُ . ( م : ليس هناك دليل على هذا وإنما يكبر فقط ويجزئه ذلك ) قَوْلُهُ : ( وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى ) ... إلَخْ فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَهِيَ الْوُسْطَى وَالتَّضَرُّعِ عِنْدِهَا وَتَرْكِ الْقِيَامِ عِنْدَ الثَّالِثَةِ وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ . قَوْلُهُ : ( اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ ) ... إلَخْ قِيلَ : إنَّ جَوَازَ تَرْكِ الْمَبِيتِ يَخْتَصُّ بِالْعَبَّاسِ . وَقِيلَ : يَدْخُلُ مَعَهُ بَنُو هَاشِمٍ . وَقِيلَ : كُلُّ مَنْ احْتَاجَ إلَى السِّقَايَةِ , وَهُوَ جُمُودٌ يَرُدُّهُ حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْآتِي . وَقِيلَ : يَجُوزُ التَّرْكُ لِكُلِّ مَنْ لَهُ عُذْرٌ يُشَابِهُ الْأَعْذَارَ الَّتِي رَخَّصَ لِأَهْلِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَقِيلَ : يَخْتَصُّ بِأَهْلِ السِّقَايَةِ وَرُعَاةِ الْإِبِلِ , وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . ( م : أي غرض من الأغراض , مثل سائقي السيارات الذين يذهبون بالناس ويرجعون ... هؤلاء من أصحاب الأعذار ) قَوْلُهُ : ( حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ ) , وَكَذَا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : ( إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ) , وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : ( فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا ) هَذِهِ الرِّوَايَاتُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ رَمْيُ الْجِمَارُ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْأَضْحَى قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ , بَلْ وَقْتُهُ بَعْدَ زَوَالِهَا كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ { أَنَّهُ ( رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ } . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ عَطَاءُ وَطَاوُوسٌ فَقَالَا : يَجُوزُ الرَّمْيُ قَبْلَ الزَّوَالِ مُطْلَقًا ( م : هذا الذي يُعتمَدُ عليه في السعودية الآن , أن يخرجوا أصحاب الشركات ليرموا صباحًا وبعد الفجر ... ) . وَرَخَّصَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّمْيِ يَوْمَ النَّفْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : إنْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَعَادَ إلَّا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَيُجْزِيهِ ، وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَرُدُّ عَلَى الْجَمِيعِ . قَوْلُهُ : ( نَتَحَيَّنُ ) نَتَفَعَّلُ مِنْ الْحِينِ وَهُوَ الزَّمَانُ أَيْ : نُرَاقِبُ الْوَقْتَ الْمَطْلُوبَ . قَوْلُهُ : ( مَشَى إلَيْهَا ) أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إتْيَانَ الْجِمَارِ مَاشِيًا وَرَاكِبًا جَائِزٌ , لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ فِي رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَفِي غَيْرِهَا . قَالَ الْجُمْهُورُ : الْمُسْتَحَبُّ الْمَشْيُ , وَذَهَبَ الْبَعْضُ إلَى اسْتِحْبَابِ الرُّكُوبِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَالْمَشْيِ فِي غَيْرِهِ . وَاَلَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ ( الرُّكُوبُ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ , وَالْمَشْيُ بَعْدَ ذَلِكَ مُطْلَقًا . ( م : هذا هو الصحيح ) .
2041 - ( وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ { كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ , فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي : وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَفْعَلُهُ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ) ( م : يشهد لحديث عائشة ) .
2042 - ( وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَخَّصَ لِرُعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَاةَ , وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ . } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ . ( م : صحيح . الإرواء (1080) (4/280) . وقال في صحيح أبي داود : وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي . صحيح أبي داود (1724) (6/216) وَفِي رِوَايَةٍ : { رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ) ( م : صحيح أبي داود (1725) (6/217) . وصورة المسألة : يَرْمِي يومَ النَّحرِ جمرةَ العقبةِ , ثم يأتي في أول يوم من أيام التشريق فَيَرْمِي عن اليومين : الأول والثاني , وهو عنده رخصة في أن لا يبات بمنى , فيكون بذلك قد انتهى . 

فإن لم يُرِدْ أن يتعجل : يَرْمِي يومَ التشريق أولاً , ثم يَرْمِي في اليوم الثاني عن اليومين : الثاني والثالث , أو يرمي في اليوم الثالث عن اليومين : الثاني والثالث ) .  
2043 - ( وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : { رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ( وَبَعْضُنَا يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ ، وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ   وَالنَّسَائِيُّ ) . ( م : صحيح الإسناد . صحيح النسائي (2882) . والحديث في سنن النسائي   (5/275) . 
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَلَفْظِهِ { : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَيَّةِ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنْ النَّهَارِ } , ( م : قلنا أنه ضعيف ) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . وَحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ سِيَاقُهُ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ هَكَذَا : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ سَعْدٌ : فَذَكَرَهُ , وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ , وَقَدْ أَخْرَجَ نَحْوَهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ { سُئِلَ عَنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ : مَا أَدْرِي رَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ } . ( م : قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري . صحيح أبي داود (1726) (6/218) . وقال في صحيح النسائي (2883) , وفي سنن النسائي (5/275) : صحيح وهو غريب مخالف لحديثه التالي ولغيره . اهـ .
قلت : أراد الحديث الذي يليه مباشرةً : عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال : كنت رِدْفَ النبي ( , فلم يزل يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة ( هذا القدر عند الجماعة ) فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . والحديث رواه الجماعة ماعدا العبارة الأخيرة ( فرماها .... ) . قال الألباني : وسنده صحيح على شرط مسلم . الإرواء (1928) (4/295) . اهـ .
فعندما يقول في صحيح النسائي : " صحيح وهو غريب مخالف لحديثه التالي ولغيره " فطبعًا ؛ لأن ابن عباس هو الذي روى عن الفضل أنه ( رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة , ومخالف لغيره أيضًا ؛ لحديث ابن عمر في صحيح البخاري : كان يرمي الجمرة الدنيا 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ... الخ , ومخالف أيضًا لحديث ابن مسعود السابق المتفق عليه : أتى جمرة العقبة فجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله , فرماها 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة , ثم قال : هكذا رمى الذي نزلت عليه سورة البقرة ) قَوْلُهُ : الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِضَمِّ الدَّالِ وَبِكَسْرِهَا أَيْ : الْقَرِيبَةَ إلَى جِهَةِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ , وَهِيَ أُولَى الْجَمَرَاتِ الَّتِي تُرْمَى ثَانِي يَوْمِ النَّحْرِ . قَوْلُهُ : ( فَيُسْهِلُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ : يَقْصِدُ السَّهْلَ مِنْ الْأَرْضِ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي الَّذِي لَا ارْتِفَاعَ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ مَكْرُوهُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَنْكَرَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ . قَوْلُهُ : ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ أَيْ : يَمْشِي إلَى جِهَةِ الشِّمَالِ , وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي . قَوْلُهُ : ( وَيَقُومُ طَوِيلًا ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَتَرْكِهِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَمَشْرُوعِيَّةُ الدُّعَاءِ عِنْدَهُمَا . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ لِمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مُخَالِفًا إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ تَرْكِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ . قَوْلُهُ : ( وَيَدَعُوا يَوْمًا ) أَيْ : يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَيَذْهَبُوا إلَى إبِلهمْ فَيَبِيتُوا عِنْدَهَا , وَيَدَعُوا يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ يَأْتُوا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَيَرْمُوا مَا فَاتَهُمْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مَعَ رَمْي الْيَوْمِ الثَّالِثِ . وَفِيهِ تَفْسِيرٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّهُمْ يَرْمُونَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ , وَيَدَعُونَ رَمْيَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَذْهَبُونَ , ثُمَّ يَأْتُونَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ التَّشْرِيقِ فَيَرْمُونَ مَا فَاتَهُمْ , ثُمَّ يَرْمُونَ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ , وَإِنَّمَا رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمْ رَعْيَ الْإِبِلِ وَحِفْظَهَا لِتَشَاغُلِ النَّاسِ بِنُسُكِهِمْ عَنْهَا ، وَلَا يُمْكِنُهُمْ الْجَمْعُ بَيْنَ رَعْيِهَا وَبَيْنَ الرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ , فَيَجُوزُ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتِ لِلْعُذْرِ , وَالرَّمْيِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي إلْحَاقِ بَقِيَّةِ الْمَعْذُورِينَ بِهِمْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ . قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سَبْعِ حَصَيَاتٍ , وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ فِي بَابِ : رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَلَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَكُونُ دَلِيلًا بِمُجَرَّدِ تَرْكِ إنْكَارِ الصَّحَابَةِ عَلَى بَعْضِهِمْ بَعْضًا إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ النَّبِيَّ ( اطَّلَعَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَرَّرَهُ ( م : الثابت عن النبي ( : سبع حصيات , ولا حجة في قول أحد دون النبي ( . فأربع واجبات يوم النحر , لا يضرنا بأي واحد بدأنا ) . 
بَابُ : الْخُطْبَةِ أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ :
2044 - ( عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ قَالَتْ : { خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْمَ الرُّءُوسِ ، فَقَالَ : أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( م : إسناده ضعيف ؛ ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن , الراوي عنها فيه جهالة . ضعيف أبي داود (335) (10/178) ، وَقَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيُّ : إنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) ( م : قال الألباني : وصله الإمام أحمد بسند فيه عليّ بن زيد بن جدعان , وهو ضعيف . ضعيف أبي داود (336) (10/179) . 
2045 - ( وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالَا : { رَأَيْنَا رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ( يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ( الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) ( م : صحيح . صحيح أبي داود (1706) (6/198) . 

2046 - ( وَعَنْ أَبِي نَضِرَةَ قَالَ : { حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ( فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَلَا إنَّ رَبّكُمْ وَاحِدٌ , وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ , أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلَّا بِالتَّقْوَى . أَبَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ( . } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) ( م : قال محققوا المسند : إسناده صحيح . (23489) (38/474) . 

م : عندنا حديثين صحيحين : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ عند أبي داود , وحديث أبي نضرة عن رجل عند الإمام احمد .
وهناك خطبة رابعة وَرَدَتْ في حديث ابن عمر قال : كان رسول الله ( إذا كان قبل يوم التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم . ( رواه الحاكم والبيهقي . وقال الألباني : صحيح . صحيح الجامع (4774) والسلسلة الصحيحة (2082) . 
قال مقيده : ولعل هذه هي الخطبة الواردة في حديث جابر , والتي عَلَّمَ النَّاسَ فِيهَا المواقيت ) . 
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ . وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَحَدِيثُ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ سَكَتَ عَنْهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ وَالْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ , وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ . وَحَدِيثُ أَبِي نَضِرَةَ قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ . قال ابن قدامة : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا حُكْمَ التَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِيرِ وَتَوْدِيعِهِمْ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُسْتَحَبُّ . المغني (3/456) . م : وحديث الرجلين من بني بكر يرد عليه ) قَوْلُهُ : ( سَرَّاءَ ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَالْمَدِّ وَقِيلَ : الْقَصْرُ بِنْتُ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةُ صَحَابِيَّةٌ لَهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ , قَالَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ . قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الرُّءُوسِ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ بَعْدَهَا , وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ التَّشْرِيقِ , سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ رُءُوسَ الْأَضَاحِيِّ . قَوْلُهُ : ( أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ) سَأَلَ عَنْهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ ؛ لِتَكُونَ الْخُطْبَةُ أَوْقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ وَأَثْبَتَ . قَوْلُهُ : ( اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ) هَذَا مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ فِي الْجَوَابِ لِلْأَكَابِرِ وَالِاعْتِرَافِ بِالْجَهْلِ ، وَلَعَلَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ كَمَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ   الْمُتَقَدِّمِ . ( قال مقيده : كلا ؛ ففي حديث أبي بكرة : فسكت حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه ) قَوْلُهُ : ( عَمُّ أَبِي حُرَّةَ ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ , وَاسْمُ أَبِي حُرَّةَ حَنِيفَةُ وَقِيلَ : حَكِيمٌ , وَالرَّقَاشِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ وَبَعْدَ الْأَلْفِ شِينٌ مُعْجَمَةٌ . قَوْلُهُ : ( أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . قَوْلُهُ : ( أَلَا إنَّ رَبّكُمْ وَاحِدٌ ) ... إلَخْ . هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ لِنَفْيِ فَضْلِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ بِالْحَسَبِ وَالنَّسَبِ كَمَا كَانَ فِي زَمَنِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الرَّبُّ وَاحِدًا وَأَبُو الْكُلِّ وَاحِدًا , لَمْ يَبْقَ لِدَعْوَى الْفَضْلِ بِغَيْرِ التَّقْوَى مُوجِبٌ , وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حَصْرُ الْفَضْلِ فِي التَّقْوَى , وَنَفْيُهُ عَنْ غَيْرِهَا , وَأَنَّهُ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلَّا بِهَا , وَلَكِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ { النَّاسَ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إذَا فَقِهُوا } ، فَفِيهِ إثْبَاتُ الْخِيَارِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَلَا تَقْوَى هُنَاكَ , وَجَعْلُهُمْ الْخِيَارَ فِي الْإِسْلَامِ بِشَرْطِ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ , وَلَيْسَ مُجَرَّدُ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ سَبَبًا لِكَوْنِهِمْ خِيَارًا فِي الْإِسْلَامِ , وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِاعْتِبَارِ كَوْنِهِمْ خِيَارًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَعْنَى , وَلَكَانَ كُلُّ فَقِيهٍ فِي الدِّينِ مِنْ الْخِيَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْخِيَارِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَلَيْسَ أَيْضًا سَبَبُ كَوْنِهِمْ خِيَارًا فِي الْإِسْلَامِ مُجَرَّدَ التَّقْوَى , وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِذِكْرِ كَوْنِهِمْ خِيَارًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَعْنًى , وَلَكَانَ كُلُّ مُتَّقٍ مِنْ الْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى كَوْنِهِ مِنْ خِيَارِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِشَراَفَةِ الْأَنْسَابِ وَكَرَمِ النِّجَارِ ( م : بتشديد النون مع الكسر أو الضم , ومعناها الأصل . القاموس المحيط ) مَدْخَلًا فِي كَوْنِ أَهْلِهَا خِيَارًا وَخِيَارُ الْقَوْمِ : أَفَاضِلُهُمْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ مَدْخَلٌ بِاعْتِبَارِ أَمْرِ الدِّينِ وَالْجَزَاءِ الْأُخْرَوِيِّ ( م : قال تعالى : ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ( وقال ( : ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه . رواه مسلم عن أبي هريرة ، وقال تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ( فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ حَدِيثُ الْبَابِ عَلَى الْفَضْلِ الْأُخْرَوِيِّ , وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْخُطْبَةِ فِي أَوَاسِطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ أَنَّهَا مِنْ الْخُطَبِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِي الْحَجِّ وَبَيَّنَّا هُنَالِكَ كَمْ يُسْتَحَبُّ مِنْ الْخُطَبِ فِي الْحَجِّ .
بَابُ : نُزُولِ الْمُحَصَّبِ إذَا نَفَرَ مِنْ مِنًى :
ملخص المسألة : أن عامة أهل العلم استحبوا النزول بالمحصب , وهو بطحاء مكة وهي المنطقة التي عند الحجون ومقابر المعلى ؛ لأن النبي ( لما خرج من منى نزل بها , ثم فعل ذلك الخلفاء من بعده ,
فهم اختلفوا : هل هو منزل نزله ؛ لأنه أسهل في الخروج - كما قالت عائشة , وكما قالت أن النبي ( نزل في هذا المكان من اجلها - وليس منزلاً خاصًا , وليس من ا
لمناسك ؟ 

وهذا هو محصل هذه المسألة : أن النزول في المحصب ليس من المناسك , ولا يجب لكنه يستحب ) .
2047 - ( عَنْ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ، ثُمَّ رَكِبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ . } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) ( م : يُفْهَمُ مِن هذا أن النبي ( بعد أن رمى الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق بعد الزوال وقبل أن يصلي الظهر - وهو المستحب - ثم خرج من منى وصلى في المحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء , ثم رقد رقدة بالمحصب , ثم ركب إلى البيت فطاف به طاف طواف الوداع ) . 

2048 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ( م : إذًا المحصب هو البطحاء , وسُمِّيَ بذلك ؛ لأن السيل كان يدفع إليهم الحصى , فكان كثير الحصى ) ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ ) .
2049 - ( وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ { عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ : إنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ . } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) .
2050 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ , إنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إذَا خَرَجَ ) .

2051 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : التَّحْصِيبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ , إنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ) .

الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( بِالْمُحَصَّبِ ) بِمُهْمَلَتَيْنِ وَمُوَحَّدَةٍ عَلَى وَزْنِ مُحَمَّدٍ , وَهُوَ اسْمٌ لِمَكَانٍ مُتَّسَعٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ , وَهُوَ إلَى مِنًى أَقْرَبُ مِنْ مَكَّةَ , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا بِهِ مِنْ الْحَصَا مِنْ جَرِّ السُّيُولِ , وَيُسَمَّى بِالْأَبْطَحِ وَخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ ( م : سيأتي في حديث أُسامة بن زيد في الصحيحين وكذلك حديث أبي هريرة ما يدل على الاستحباب , وأن هذا المكان لم يكن منزلاً نزله النبي ( ) . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ) أَيْ اضْطَجَعَ وَنَامَ يَسِيرًا . قَوْلُهُ : ( أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ ) أَيْ : أَسْهَلَ لِتَوَجُّهِهِ إلَى الْمَدِينَةِ لِيَسْتَوِيَ الْبَطِيءُ وَالْمُقْتَدِرُ ، وَيَكُونُ مَبِيتُهُمْ وَقِيَامُهُمْ فِي السَّحَرِ وَرَحِيلُهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ إلَى الْمَدِينَةِ . قَوْلُهُ : ( لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ) أَيْ : مِنْ الْمَنَاسِكِ الَّتِي يَلْزَمُ فِعْلُهَا ( م : قال ابن قدامة : ولا خلاف في أنه ليس بواجب , ولا شيء على تاركه . المغني (3/457) . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْخِلَافُ فِي اسْتِحْبَابِ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ , مَعَ الِاتِّفَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ . وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : { وَاَللَّهِ مَا نَزَلَهَا يَعْنِي : الْحَصْبَةَ إلَّا مِنْ أَجْلِي } . ( م : ضعيف على نكارة في متنه ؛ ففيه صالح بن رستم . قال المحققون للمسند : وقد تفرد بهذا السياق , وهو ممن لا يُحْتَمَلُ تفرده , ثم إنه خالف مَن هو أوثق منه . المسند (26085) (43/194) وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : { لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى ، وَلَكِنْ جِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ } انْتَهَى , وَلَا شَكَّ أَنَّ النُّزُولَ مُسْتَحَبٌّ لِتَقْرِيرِهِ ( عَلَى ذَلِكَ وَفَعَلَهُ ( م : لا هذا لا يصح وحده ؛ لأن النبي ( لم يأمره , وإنما الذي اختار المكان : أبو رافع , فهذا وقع اتفاقًا وليس متعمدًا , وهذا القدر لا يصلح لأن يدل على الاستحباب , لكن سوف يأتي ما يدل على الاستحباب ) وَقَدْ فَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّحْصِيبِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَة مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشًا عَلَى الْكُفْرِ } يَعْنِي : الْمُحَصَّبَ ( م : يعني لمَّا اتفقوا مع بني كنانة على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ... إلى آخره ) وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُؤْوُهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَالْخَيْفُ الْوَادِي . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى : نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا } فَذَكَرَ نَحْوَهُ ( م : أي نحو حديث أسامة , هذا يدل على أنه شيء نزله متعمدًا ) وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ نَفي أَنَّهُ سُنَّةٌ كَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ , فَلَا يَلْزَمُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ , وَمَنْ أَثْبَتَهُ كَابْنِ عُمَرَ أَرَادَ دُخُولَهُ فِي عُمُومِ التَّأَسِّي بِأَفْعَالِهِ ( لَا الْإِلْزَامِ بِذَلِكَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَيَبِيتَ بِهِ بَعْضَ اللَّيْلِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ .
بَابُ : مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِهَا :
2052 - ( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : ؟ فَقَالَ : إنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ ، إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ) . ( قال الألباني : إسناده ضعيف ؛ رجاله ثقات رجال البخاري غير إسماعيل بن عبد الملك – هو ابن أبي الصُّفَيْر - ضعفه الجمهور , وأورده الذهبي في الضعفاء . ضعيف أبي داود (347) (10/194) . 
2053 - ( وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : { دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ، ثُمَّ قَامَ إلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْبَيْتِ ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ هَلَّلَ وَكَبَّرَ وَدَعَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ ، فَقَالَ : هَذِهِ الْقِبْلَةُ ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ) ( م : قال الألباني : صحيح الإسناد . صحيح النسائي (2729) والحديث في سنن النسائي (5/220) . وقال محققوا المسند : حديث صحيح . المسند (21823) (36/147) . 

2054 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ : { لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَكَّةَ انْطَلَقْتُ فَوَافَقْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْكَعْبَةِ وَأَصْحَابُهُ قَدْ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنْ الْبَابِ إلَى الْحَطِيمِ ، وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ ( وَسْطَهُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) ( م : قال محققوا المسند : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد . وقال البخاري في تاريخه الكبير : عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن قاله يزيد بن أبي زياد عن مجاهد , ولا يصح (15553) (24/320) .
وراجع الحديث رقم (1767) (6/265) صحيح أبي داود , هو أورد الحديث بدون هذه القصة أن النبي ( صلى داخل الكعبة , فراجع الحديث ستجد أن الشيخ الألباني صححه بطريقة عجيبة جدًا , وأورد احتمالات عجيبة . فراجعوا الحديث على كل حال ) . 
 2055 - ( وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : { قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفي : دَخَلَ النَّبِيُّ ( الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ ؟ قَالَ : لَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

الشَّرْحُ :
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ . وَحَدِيثُ أُسَامَةَ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ , وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ } وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ فِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ , وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيّ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ , وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ صَدُوقٌ مِنْ ذَوِي الْحِفْظِ , وَذَكَرَ فِي الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . ( لا يمنع أن يكون من الأئمة الكبار , فأبو حنيفة من أكابر الأئمة وهو ضعيف في الحديث ؛ لذلك أوردت كلام البخاري في تاريخه الكبير )  قَوْلُهُ : ( وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ ) . ( وفي نفس هذا المعنى : حديث عائشة أنها قالت : كان رسول الله ( يحب أن يفل الشيء فما يفعله لئلا يشق على أُمته . وقال ( : انزِعوا آل عبد المطلب فلولا أن تُغلبوا عليه لنزعت معكم . وحديث أبي هريرة ( في الصحيحين أن النبي ( قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ( دَخَلَ الْكَعْبَةَ فِي غَيْرِ عَامِ الْفَتْحِ ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِيهِ , إنَّمَا كَانَتْ مَعَهُ فِي غَيْرِهِ . وَقَدْ جَزَمَ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ إلَّا فِي عَامِ الْفَتْحِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ( م : لكنه حديث ضعيف فلا يرد عليهم ) . وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَدْخُلْ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفي الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ , فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ دَخَلَهُ فِي حَجَّتِهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ ( م : هذا هو الصحيح ) . وَقَدْ أَجَابَ الْبَعْضُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ( قَالَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ . وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا . ( م : لأننا لو نظرنا إلى السياق : " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ " فلا يصح أن يكون خرج في سفر لعدة أيام , ورجع وهو حزين . فلم يثبت أنه دخل في عام الفتح , ولم يثبت أنه دخل في العمرة ؛ بدليل حديث ابن أبي أوفى فيتعيَّن أن يكون دخل في الحج ) وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دُخُولَ الْكَعْبَةِ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ , وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ دُخُولَهَا مِنْ الْمَنَاسِكِ . وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّ دُخُولَهَا مُسْتَحَبٌّ ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَه ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي جَنَّةٍ وَخَرَجَ مَغْفُورًا لَهُ } ( م : ضعيف . ولفظه : من دخل البيت دخل في حسنة , وخرج من سيئة مغفورًا له . ضعيف الجامع (5574) وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِهِ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا بِدُخُولِهِ , وَيَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَيْضًا حَدِيثُ أُسَامَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَابِ . قَوْلُهُ : ( وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ وَضْعِ الْخَدِّ وَالصَّدْرِ عَلَى الْبَيْتِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَيُقَالُ لَهُ : الْمُلْتَزَمُ , كَمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الْمُلْتَزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ . ( م : هذا هو أقوى ما ورد في أن المُلْتَزَمَ هو ما بين الركن والباب ) وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ يَصِحُّ عَنْهُ مَوْقُوفًا , وَسُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَلْتَزِمُونَهُ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَضْعِ الصَّدْرِ وَالْخَدِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَرْكَانِ مَعَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالدُّعَاءِ . ( م : من داخل الكعبة , لكن من خارج الكعبة يستلم الركنين الأصليين اليمانيين ) قَوْلُهُ : ( مِنْ الْبَابِ إلَى الْحَطِيمِ ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمَكَانِ الَّذِي اسْتَلَمُوهُ مِنْ الْبَيْتِ , وَالْحَطِيمُ : مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ كَمَا ذَكَرَهُ مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ : الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْبَابِ إلَى الْمَقَامِ . وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : هُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إلَى الْبَابِ إلَى الْمَقَامِ . وَقِيلَ : هُوَ الشَّاذَرْوَانُ . وَقِيلَ : هُوَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ سِيَاقُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَسُمِّيَ حَطِيمًا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُحَطِّمُونَ هُنَالِكَ بِالْأَيْمَانِ , وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ لِلْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ , وَقَلَّ مَنْ حَلَفَ هُنَاكَ كَاذِبًا إلَّا عُجِّلَتْ لَهُ الْعُقُوبَةُ . وَفِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْحَطِيمَ هُوَ : الْمَوْضِعُ الَّذِي فِيهِ الْمِيزَابِ . قَوْلُهُ : ( وَسْطَهُمْ ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : تَقُولُ جَلَسْتُ وَسْطَ الْقَوْمِ بِالتَّسْكِينِ ؛ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ ، وَجَلَسْتُ وَسَطَ الدَّارِ بِالْفَتْحِ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ . قَالَ : وَكُلُّ وَسَطٍ يَصْلُحُ فِيهِ بَيْنٌ فَهُوَ وَسْطٌ بِالْإِسْكَانِ , وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ بَيْنٌ فَهُوَ وَسَطٌ بِالْفَتْحِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : كُلُّ مَا يَبِينُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ كَوَسَطِ الصَّفِّ وَالْقِلَادَةِ وَالسُّبْحَةِ وَحَلَقَةِ النَّاسِ فَهُوَ بِالْإِسْكَانِ ، وَمَا كَانَ مُنْضَمًّا لَا يَبِينُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ كَالسَّاحَةِ وَالدَّارِ وَالرَّحْبَةِ فَهُوَ وَسَطٌ بِالْفَتْحِ . قَالَ : وَقَدْ أَجَازُوا فِي الْمَفْتُوحِ الْإِسْكَانَ وَلَمْ يُجِيزُوا فِي السَّاكِنِ الْفَتْحَ . قَوْلُهُ : ( أَدَخَلَ النَّبِيُّ ( الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ ) بِهَمْزَةِ   الِاسْتِفْهَامِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : سَبَبُ تَرْكِ دُخُولِهِ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنْ الْأَصْنَامِ وَالصُّوَرِ وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ يَلْتَزِمُونَهُ لِيُغَيِّرَهَا فَلَمَّا كَانَ فِي الْفَتْحِ أَمَرَ بِإِزَالَةِ الصُّوَرِ ، ثُمَّ دَخَلَهَا يَعْنِي كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ . ( م : لما أمر أن تمسح صورة إبراهيم ( واسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ الْبَيْتَ لَمْ يَقَعْ فِي الشَّرْطِ ( م : الشرط الذي اشترطوه عليه في عمرة القضية ) فَلَوْ أَرَادَ دُخُولَهُ لَمَنَعُوهُ كَمَا مَنَعُوهُ مِنْ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ .
بَابُ : مَا جَاءَ فِي مَاءِ زَمْزَمَ :
في زمزم صح ثلاثة أحاديث , أصحها ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر ( أن النبي ( قال في ماء زمزم : " طعام طُعم وشفاء سُقم " . أي من شربه للتداوي فهو شفاء , ومَن شربه أن يحل محل الطعام فكذلك . والثاني حديث جابر : " ماء زمزم لما شرب له " . وهو أعم من حديث أبي ذر . والثالث حديث عائشة عند الترمذي أنها كانت تحمل من ماء زمزم معها , وتخبر أن النبي ( فعل   ذلك . 
2056 - ( عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ .} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة ) . ( م : صحيح الإرواء (1123) (4/320) .

2057 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ { أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَحْمِلُهُ . } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) . ( م : قال الألباني صحيح السلسلة الصحيحة (883) . 
2058 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( جَاءَ إلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا فَضْلُ , اذْهَبْ إلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ( بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا . فَقَالَ : اسْقِنِي . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ( , إنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ . قَالَ : اسْقِنِي , فَشَرِبَ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ : اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ , ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ يَعْنِي : عَلَى عَاتِقِهِ ، وَأَشَارَ إلَى عَاتِقِهِ . } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .
2059 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { إنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة ) . ( م : ضعيف الإرواء (1125) (4/325) .  
2060 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ، إنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللَّهُ ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ يُشْبِعُكَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ بِهِ ، وَإِنْ شَرِبَتْهُ لِقَطْعِ ظَمَئِكَ قَطَعَهُ اللَّهُ , وَهِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيلَ , وَسُقْيَا إسْمَاعِيلَ . } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ) باطل موضوع (1126) (4/326) . 
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ الْمُنْذِرِيُّ ( م : تعقبه الألباني وذكر أن ابن الجوزي صححه وأن السيوطي رمز له بالصحة ) وَالدِّمْيَاطِيُّ وَحَسَّنَهُ الْحَافِظُ , وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِهِ , وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ وَفِيهَا سُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ( م : ضعيف فقط , لماذا ضعيف جدً ؟ ) , وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ فَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَأَيْضًا فَكَانَ أَخْذُهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى وَيَفْسُدَ حَدِيثُهُ , وَكَذَلِكَ أَمْرُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ابْنَهُ بِالْأَخْذِ عَنْهُ كَانَ قَبْلَ عَمَاهُ ، وَلَمَّا عَمِيَ صَارَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ لَغَزَوْتُ سُوَيْدًا ، مِنْ شِدَّةِ مَا كَانَ يُذْكَرُ لَهُ عَنْهُ مِنْ الْمَنَاكِيرِ , وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثَالِثَةٍ . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ قَالَ : شَرِبْتُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي ؟ قَالَ : وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : إذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا , فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدْ اللَّهِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ } وَحَدِيثُهُ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَزَادَ الدَّارَقُطْنِيّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ : وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا أَعَاذَكَ اللَّهُ . قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا شَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ . وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْجَارُودِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَالْجَارُودِيُّ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ شَاذَّةٌ ؛ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَالْحُمَيْدِيِّ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَمِمَّا يُقَوِّي الرَّفْعَ : مَا أَخْرَجَهُ الدِّينَوَرِيُّ فِي الْمُجَالَسَةِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثْتَنَا بِهِ عَنْ مَاءِ زَمْزَمَ صَحِيحٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنِّي شَرِبْتُهُ الْآنَ لِتُحَدِّثْنِي مِائَةَ حَدِيثٍ . قَالَ : اجْلِسْ فَحَدَّثَهُ مِائَةَ حَدِيثٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا عِنْدَ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ : { زَمْزَمُ مُبَارَكَةٌ إنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سَقَمٍ } وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ( م : انظر صحيح الجامع (3572) لأنه لم يقل في رواية مسلم : " مباركة " ) وَعَنْ جَابِرٍ غَيْرُ حَدِيثِ الْبَابِ عِنْدَ مُسْلِمٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( شَرِبَ مِنْهُ } . ( م : في حديث عليٍّ : ثم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ . كما في زوائد المسند بإسناد حسن ) قَوْلُهُ : ( مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ يَنْفَعُ الشَّارِبَ لِأَيِّ أَمْرٍ شَرِبَهُ لِأَجْلِهِ , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا أَوْ الْآخِرَةِ ؛ لِأَنَّ " مَا " فِي قَوْلِهِ : " لِمَا شُرِبَ لَهُ " مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ . قَوْلُهُ : ( كَانَ يَحْمِلُهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِحَمْلِ مَاءَ زَمْزَمَ إلَى الْمَوَاطِنِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَكَّةَ . قَوْلُهُ : ( لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّ النَّزْعَ سُنَّةٌ فَيَنْزِعُ كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ فَيَغْلِبُ أَهْلُ السِّقَايَةِ عَلَيْهَا . وَفِي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الشُّرْبَ جِبِلِّيٍّ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إذْ لَا تَأَسِّي فِي الْجِبِلِّيِّ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْقَصْدَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَالْأَمْرَ بِالنَّزْعِ وَإِعْطَاءَ أُسَامَةَ الْفَضْلَةَ لِيَشْرَبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَدْعِيَ الْمَاءُ - كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ - مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ لِلْفَضِيلَةِ لَا لِلْحَاجَةِ . ( م : ممكن أن يكون أعطى أُسامة ليتبرك بالسؤر , لكن قوله : " ماء زمزم لما شرب " له كاف في ذلك ) قَوْلُهُ : ( لَا يَتَضَلَّعُونَ ) أَيْ : لَا يُرْوُونَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَتَضَلَّعَ امْتَلَأَ شِبَعًا أَوْ رِيًّا حَتَّى بَلَغَ الْمَاءُ أَضْلَاعَهُ , انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( هَزْمَةُ ) بِالزَّايِ أَيْ : حُفْرَةُ جِبْرِيلَ ؛ لِأَنَّهُ ضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ فَنَبَعَ   الْمَاءُ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : هَزَمَهُ يَهْزِمُهُ : غَمَزَهُ بِيَدِهِ فَصَارَتْ فِيهِ حُفْرَةٌ , ثُمَّ قَالَ : وَالْهَزَائِمُ : الْبِئَارُ الْكَبِيرَةُ الْغُزْرُ الْمَاءِ . قَوْلُهُ : ( وَسُقْيَا إسْمَاعِيلَ ) أَيْ : أَظْهَرَهُ اللَّهُ لِيَسْقِيَ بِهِ إسْمَاعِيلَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ .
بَابُ : طَوَافِ الْوَدَاعِ :
( م : الجمهور ذهب إلى أنه واجب ؛ لأن النبي ( كما في حديث ابن عباس : " أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت " . والأمر للوجوب .
وقوله : كان الناس ينصرفون من كل وجه . فقال ( : لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت , فهذا نهي عن النِّفَار قبل أن يكون آخر عهده بالبيت , وهو في صحيح مسلم . 
لكن الإمام الشافعي وغيره ذهب إلى أن طواف الوداع سنة فقط ؛ لأن النبي ( أسقطه عن الحائض . لكن هذا لا يصح ؛ لأنه في رواية ابن عباس قال : إلا أن خُفِّفَ عن المرأة الحائض . وفي رواية في المسند : أن النبي ( رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت , إذا كانت طافت طواف الإفاضة . فهذه رخصة , بل تدل على أن الطواف بالبيت عزيمة , فهذا محصل ما في هذا الباب ) . 
2061 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَة . وَفِي رِوَايَةٍ : { أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .
2062 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ ( رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ إذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) ( م : قال محققوا المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين . المسند (3505) (5/456) . اهـ . وقال الألباني : إسناده صحيح على شرطهما . الإرواء (4/289) وذكر عن ابن عباس قال : رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت . قال : وسمعت ابن عمر يقول : إنها لا تنفر , ثم سمعته يقول بعد : أن النبي ( رخص لهنَّ . أخرجه البخاري . اهـ .
م : إذًا ابن عمر رجع عن ذلك . ) 
2063 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ . قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ . قَالَ : فَلْتَنْفِرْ إذَنْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

الشَّرْحُ :
قَوْلُهُ : ( لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ ) ... إلَخْ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ , وَيَلْزَمُ بِتَرْكِهِ دَمٌ . وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُد وَابْنُ الْمُنْذِرِ : هُوَ سُنَّةٌ لَا شَيْءَ فِي تَرْكِهِ ( م : قال ابن قدامة : قال الشافعي في قول له : لا يجب بتركه شيء ؛ لأنه يسقط عن الحائض , فلم يكن واجبًا كطواف القدوم ؛ ولأنه كتحية البيت , أشبه طواف القدوم . المغني (3/458) .
أمر غريب ! ولم يعْزه لمالك فليراجع ، وراجع مذهب مالك في المحلى (7/171) . قَالَ الْحَافِظُ : وَاَلَّذِي رَأَيْته لِابْنِ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِلْأَمْرِ بِهِ , إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ , انْتَهَى . وَقَدْ اجْتَمَعَ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ أَمْرُهُ ( بِهِ , وَنَهْيُهُ عَنْ تَرْكِهِ , وَفِعْلُهُ الَّذِي هُوَ بَيَانٌ لِلْمُجْمَلِ الْوَاجِبِ ( م : لا نقول هنا : " بيان لمجمل واجب " ؛ لأن الحج انتهى . لكن يمكن أن يقال : هذا كالمبيت بمنى في أيام التشريق , فإنه قد تحلل تمامًا من التحلل الأصغر والأكبر ) , وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ . قَوْلُهُ : ( أُمِرَ النَّاسُ ) بِالْبِنَاءِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ , وَكَذَا قَوْلُهُ : ( خُفِّفَ ) . قَوْلُهُ : ( إذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : قَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ بِالْأَمْصَارِ : لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ الَّتِي أَفَاضَتْ طَوَافُ وَدَاعٍ , وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِالْمَقَامِ إذَا كَانَتْ حَائِضًا لِطَوَافِ الْوَدَاعِ , فَكَأَنَّهُمْ أَوْجَبُوهُ عَلَيْهَا كَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَوَافُ الْإِفَاضَةِ ؛ إذْ لَوْ حَاضَتْ قَبْلَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهَا . قَالَ : وَقَدْ ثَبَتَ رُجُوعُ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ وَبَقِيَ عُمَرُ ( م : أما ابن عمر فقد مرَّ عند البخاري ما يدل على رجوعه ، وأما زيد بن ثابت فقد روى الإمام مسلم عن طاووس قال : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : ثقتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال ابن عباس : إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله ( ؟ قال : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت . الإرواء (4/289) .
م : كأنه يسأل : ( معقول الحائض تصدر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ ) قال له اسأل فلانة هل أمرها النبي ( وقد كانت حائض أن تنتظر حتى تطوف بالبيت ؟ فرجع إليه ضاحكًا وقال : ما أراك إلا قد صدقت ؟ ) فَخَالَفْنَاهُ لِثُبُوتِ حَدِيثِ عَائِشَةَ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَانَ الصَّحَابَةُ يَقُولُونَ : إذَا أَفَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَقَدْ فَرَغَتْ ، إلَّا عُمَرَ , وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . ( م : عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال : أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض ؟ قال : ليكن آخر عهدها بالبيت . قال : فقال الحارث : كذلك أفتاني رسول الله ( . فقال عمر : أَرِبْتَ عن يديك , سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله ( لكي ما أخالِف ؟ . قال الألباني : إسناده صحيح , وقال المنذري : حسن . صحيح أبي داود (1749) (6/246) وَفِي رِوَايَةٍ : كَذَلِكَ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( . وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى نَسْخِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي حَقِّ الْحَائِضِ . وَكَذَلِكَ اسْتَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ بِحَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ : { حِضْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ أَنْفِرَ . وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : حَبَسَتْنَا , فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ( أَنْ تَنْفِرَ } وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَإِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّحَاوِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إلَّا الْحُيَّضَ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ( } . ( م : الإرواء (4/289) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . صحيح الترمذي (752) . وقال الألباني : صحيح . وفي سنن الترمذي (944) (3/271) قَوْلُهُ : ( فَلْتَنْفِرْ إذَنْ ) أَيْ : فَلَا حَبْسَ عَلَيْنَا حِينَئِذٍ ؛ لَأَنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَلَا مَانِعَ مِنْ التَّوَجُّهِ وَاَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا قَدْ فَعَلَتْهُ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { فَلَا بَأْسَ انْفِرِي } . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : اُخْرُجِي . وَفِي رِوَايَةٍ : فَلْتَنْفِرْ , وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ , وَالْمُرَادُ بِهَا الرَّحِيلُ مِنْ مِنًى إلَى جِهَةِ الْمَدِينَةِ . وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ : ( أَحَابِسَتُنَا ) عَلَى أَنَّ أَمِيرَ الْحَاجِّ يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الرَّحِيلَ لِأَجْلِ مَنْ تَحِيضُ مِمَّنْ لَمْ تَطُفْ لِلْإِفَاضَةِ . وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ( أَرَادَ بِتَأْخِيرِ الرَّحِيلِ إكْرَامَ صَفِيَّةَ كَمَا احْتَبَسَ بِالنَّاسِ عَلَى عَقْدِ عَائِشَةَ . وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَالثَّقَفِيُّ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : { أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ حَتَّى تُدْفَنَ أَوْ يَأْذَنَ أَهْلُهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ أَوْ تَعْتَمِرُ مَعَ قَوْمٍ فَتَحِيضُ قَبْلَ طَوَافِ الرُّكْنِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا حَتَّى تَطْهُرَ أَوْ تَأْذَنَ لَهُمْ } فَفِي إسْنَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ضَعِيفٌ شَدِيدُ الضَّعْفِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ . ( م : ضعيف . ضعيف الجامع (1285) والسلسلة الضعيفة (2942) . قال مقيده : فإن حاضت قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها أن تبقى بمكة حتى تطهر , وذلك بعد رحيل الحجيج , فإنها تغتسل استحبابًا , وتطوف حائضًا للعذر - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وراجِع فتواه في ذلك تفصيلاً في مجموع فتاوى ابن تيمية (26/242، 245) . ويقال هذا أيضًا في العمرة , إذا حاضت ولم تتمكن من الجلوس , طافت على حالها ) . 
بَابُ : مَا يَقُولُ إذَا قَدِمَ مِنْ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ :
 2064 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) ( م : قوله : " كان إذا أقفل من حج أو غزوة " هذا ينسحب على جميع الأسفار ؛ لأن النبي ( لم يسافر إلا لهذه الأمور الثلاثة : حج أو عمرة أو غزوة ) .

الشَّرْحُ :

قَوْلُهُ ( شَرَفٍ ) هُوَ الْمَكَانُ الْعَالِي كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ , وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { كَانَ إذَا أَوْفي عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ } . قَوْلُهُ : ( آيِبُونَ ) أَيْ : رَاجِعُونَ , وَهُوَ وَمَا بَعْدُهُ إخْبَارٌ لِمُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ , أَيْ : نَحْنُ آيِبُونَ ... إلَخْ . قَوْلُهُ : ( صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ) أَيْ : فِي إظْهَارِ الدِّينِ وَكَوْنِ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَعَدَ بِهِ سُبْحَانَهُ : ( إنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ( . قَوْلُهُ : وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَيْ : مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ مِنْ الْآدَمِيِّينَ , وَالْمُرَادُ بِالْأَحْزَابِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَتَحَزَّبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( - كَمَا تَقَدَّمَ - فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَحْزَابِ أَحْزَابُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَحْزَابُ الْكُفْرِ فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ وَالْمَوَاطِنِ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ يَعْلُوهُ الرَّاجِعُ إلَى وَطَنِهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ . (م : قال مقيده : أو من أي سفر كان ؛ فإن النبي ( لم يسافر إلا لهذه الأغراض الثلاثة ) . 
بَابُ : الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ :
2065 - ( عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ { : مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَا : صَدَقَ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ( قال مقيده : صحيح . صحيح الجامع (6521) وقال في صحيح أبي داود : إسناده صحيح , وصححه الترمذي والحاكم والذهبي (1627) (6/117) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَة : مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . ( م : قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم . صحيح أبي داود (1628) (6/119) . م : أتى بهذه الرواية لزيادة : " أو مرض " ) وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ : مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ ) ( م : صحيح . صحيح الجامع (21) . م : أتى بهذه الرواية لأجل : " حبس " ) . 
2066 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : { أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ( إنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ) ( م : هذا مرفوع وفيه دلالة على من حُبس بأي شيء ) .
2067 - ( وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ فَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالًا ثُمَّ يَحُجَّا عَامًا قَابِلًا وَيُهْدِيَا , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ) . ( م : صحيح . الإرواء (1132) (4/344) . م : إذًا حديث الحجاج وابن عباس وأبي هريرة هذا في الكسر أو العرج أو المرض , وأثر عمر بن الخطاب فيمن فاته الحج ) .
2068 - ( وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ وَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلًا وَيُهْدِيَ ) . ( م : أي يتداوى وهو محرم , ثم إذا صح اعتمر , ثم حلَّ , وعليه حج من قابل , ويهدي . رواه الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار وهو موقوف صحيح الإسناد . شفاء العي (989) (1/596) . 
2069 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّإِ ) ( م : ورواه البيهقي وزاد : " وبين الصفا والمروة " من طريق مالك . والحديث صحيح موقوف على شرط الشيخين . الإرواء (1136) (4/348) . 
2070- ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ) . ( م : عن سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس ، وزاد أحدهما ( ذهب الحصر ... الآية ) وهذا موقوف صحيح الإسناد . شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي (983) (1/594) . 
الشَّرْحُ :
حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ , وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَأَثَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ , وَأَخْرَجَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ , وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ , وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْ عُمَرَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى . وَالْأَثَرُ الَّذِي رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ وَلَكِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يُدْرِكْ الْقِصَّةَ . وَأَثَرُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْهُ ( م : هذا إسناد من أصح الأسانيد ) وَأَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحَّحَ الْحَافِظُ إسْنَادَهُ . ( م : إذًا عندنا حديث مرفوع عن الحجاج بن عمرو وهو عنه وعن ابن عباس وعن أبي هريرة .
وعندنا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : أليس حسبكم سنة نبيكم ... 
وعندنا أثر موقوف على عمر ، وأثر موقوف على ابن عمر ،  وأثر موقوف على ابن عباس , وأثر سليمان بن يسار ) قَوْلُهُ : ( مَنْ كُسِرَ ) بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِ السِّينِ . قَوْلُهُ : ( أَوْ عَرَجَ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ : أَيْ : أَصَابَهُ شَيْءٌ فِي رِجْلِهِ وَلَيْسَ بِخِلْقَةٍ ، فَإِذَا كَانَ خِلْقَةً قِيلَ : عَرِجَ بِكَسْرِ الرَّاءِ . قَوْلُهُ : ( فَقَدْ حَلَّ ) ( م : بعض العلماء قالوا : إنه بمجرد أن يحصل له هذا , يكون حل مباشرة . والشافعي قال : هو كذلك إن كان قد اشترط , فله ما شرط على ربه ، وداود هو الذي جعل الإصابة نفسها  تحلالاً  .
والإمام مالك جاء مذهبه شديد قال : لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . قال : لأنه إن كان وقت الحج ضيقًا بالنسبة إليه , فليس وقت العمرة كذلك , فوقت العمرة متسع طول السنة , ويشير إلى ذلك أثر ابْن حُزَابَة أنهم أمروه أن يتداوى فإن صحَّ طاف وسعى .
لكن هذا الأثر كما قال الشوكاني : سليمان بن يسار لم يدرك القصة . فإن كان قد اشترط حلَّ بمجرد الإصابة ، ثم ما الذي عليه بعد ذلك ؟ سوف يأتي الكلام عليه : هل عليه أن يؤدي النسك الذي حل منه كما قال الجمهور وكذلك يهدي ؟ وقد خالف مالك في الإهداء وخالف الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه وهي التي رجحها ابن قدامة في أنه لا يجب علي أن يؤدي النسك . قالا : الأمر موقوف على طبيعة النسك الذي كان قد أحرم به , فإن كان واجبًا فهو لم يؤد الواجب بعد ، وإن كان مستحبًا فيحل ولا شيء عليه أصلاً ) تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ هَذَا أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد فَقَالَا : إنَّهُ يَحِلُّ فِي مَكَانِهِ بِنَفْسِ الْكَسْرِ وَالْعَرَجِ ( م : دون أن يطوف أو يسعى ؛ لأن حديث الحجاج يقول هذا في ظاهره , أي أنهم تمسكوا بظاهر حديث الحجاج ) وَأَجْمَعَ بَقِيَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ ، وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بِهِ يَحِلُّ وَعَلَامَ يُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ ، فَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ التَّحَلُّلُ بِهِ ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ صَارَ حَلَالًا وَلَا يَلْزَمُ الدَّمُ . وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ : يَحِلُّ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لَا يَحِلُّهُ غَيْرُهُ . وَمَنْ خَالَفَهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ يَقُولُ : يَحِلُّ بِالنِّيَّةِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ ( م : كما فعل النبي ( بالحديبية ) ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ . ( م : إذًا عندنا قسمين :
قسم يقول : إن أصابه كسر أو عرج أو مرض , حلَّ بنفس هذا الذي أصابه , وهو مذهب أبي ثور وداود .

والعلماء أجمعوا على أنه يحل فعلاً من هذه الأشياء , لكن اختلفوا في كيفية الحل , وما هو وجه هذا الحديث ؟ ثلاثة أقوال :

القول الأول : قول الشافعية : إن أصابه كسر أو عرج أو مرض يحل بهذا إن كان قد اشترط ؛ لحديث ضباعة بنت الزبير في الاشتراط .
القول الثاني : قول مالك : لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة .               
القول الثالث : قول أبي حنيفة : يكفي في الإحلال : النية ثم الذبح ثم الحلق ) قَوْلُهُ : ( أَوْ مَرِضَ ) الْإِحْصَارُ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ كُلُّ عُذْرٍ حُكْمُهُ حُكْمُهَا , كَإِعْوَازِ النَّفَقَةِ وَالضَّلَالِ فِي الطَّرِيقِ وَبَقَاءِ السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ , وَبِهَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ . قَالَ النَّخَعِيّ وَالْكُوفِيُّونَ : الْحَصْرُ بِالْكَسْرِ وَالْمَرَضُ وَالْخَوْفُ . وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : لَا حَصْرَ إلَّا بِالْعَدُوِّ ، وَتَمَسَّكُوا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ . ( م : وطبعًا قول ابن عباس قد عارضه قول ابن عمر , فلا شيء .  

( م : إذًا : متى يكون الإنسان مُحصرًا ؟ 

كثير من الصحابة قالوا : لا يختص بهذا فقط , بل بكل ما يمنعه من الوصول إلى البيت .
والكوفيون قالوا : هو الكسر والمرض والخوف فقط الذي ورد في حديث الحجاج بن عمرو والأدلة الأخرى .
ومالك والشافعي وأحمد قالوا : لا حصر إلا بالعدو ) وَحَكَى ابْنُ جَرِيرٍ قَوْلًا أَنَّهُ لَا حَصْرَ بَعْدَ النَّبِيِّ ( , وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْإِحْصَارِ ، فَالْمَشْهُورُ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنْهُمْ الْأَخْفَشُ وَالْكِسَائِيُّ وَالْفَرَّاءُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَابْنُ السِّكِّيتِ وَثَعْلَبٌ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ الْإِحْصَارَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْمَرَضِ وَأَمَّا بِالْعَدُوِّ فَهُوَ الْحَصْرُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ أُحْصِرَ وَحُصِرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . ( م : إذًا تشمل كل هذا ) قَوْلُهُ : ( سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ) قَالَ عِيَاضٌ : ضَبَطْنَاهُ سُنَّةً بِالنَّصْبِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَعَلَى إضْمَارِ فِعْلٍ : أَيْ : تَمَسَّكُوا وَشِبْهُهُ  ,وَخَبَرُ حَسْبُكُمْ : طَافَ بِالْبَيْتِ , وَيَصِحُّ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّ سُنَّةَ خَبَرُ حَسْبُكُمْ , أَوْ الْفَاعِلُ , وَحَسْبُكُمْ بِمَعْنَى الْفِعْلِ , وَيَكُونُ مَا بَعْدَهُمَا تَفْسِيرًا لِلسُّنَّةِ . وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ : مَنْ نَصَبَ سُنَّةً فَهُوَ بِإِضْمَارِ الْأَمْرِ كَأَنَّهُ قَالَ : الْزَمُوا سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ( م : قول السهيلي هو المعتبر ؛ فيكون المعنى : أليس حسبكم أن تلزموا سنة نبيكم ؟ وهو المراد من كلام ابن عمر رضي الله عنهما ) قَوْلُهُ : ( طَافَ بِالْبَيْتِ ) أَيْ : إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ  ( م : هذه مهمة ) ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : إنْ حَبَسَ أَحَدًا مِنْكُمْ حَابِسٌ عَنْ الْبَيْتِ فَإِذَا وَصَلَ طَافَ . ( م : هذه كاشفة أنه إذا وصل إلى البيت طاف , وإن لم يصل فلا شيء عليه ، والنبي ( لم يمكنه أن يصل إلى البيت ) قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ مِنْ الْقَابِلِ عَلَى مَنْ أُحْصِرَ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( فَيُهْدِي ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْهَدْيِ عَلَى الْمُحْصَرِ وَلَكِنَّ الْإِحْصَارَ الَّذِي وَقَعَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ( إنَّمَا وَقَعَ فِي الْعُمْرَةِ فَقَاسَ الْعُلَمَاءُ الْحَجَّ عَلَى ذَلِكَ ( م : عبارة الشوكاني هذه فيها نظر , فأظنّ أن 
العلماء لما تكلموا عن حبس الإنسان أين يذبح الهدي ؟ فالنبي ( ذبح بالحديبية , وكان ذلك في العمرة , فقاسوا الحج على ذلك . أما أن يقاس الحج على العمرة في وجوب الهدي على المحصر , فهذا بنص الآية , وليس بالقياس : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي ( فكيف يكون قياسًا ؟ بل هو نص الآية , وإنما قاس العلماء الحج على العمرة في المكان الذي يُذبح فيه الهدي ؛ لأن البعض مثل ابن عباس اشترط أن يصل الهدي إلى مكة ) وَهُوَ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ ، وَإِلَى وُجُوبِ الْهَدْيِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ ( أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ أَحُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ( وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ فَقَالَ : إنَّهُ لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْمُحْصَرِ ( م : غفلة شديدة من الإمام مالك رحمه الله ) ، وَعَوَّلَ عَلَى قِيَاسِ الْإِحْصَارِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ الصَّوْمِ لِلْعُذْرِ ، وَالتَّمَسُّكُ بِمِثْلِ هَذَا الْقِيَاسِ فِي مُقَابِلِ مَا يُخَالِفُهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مِنْ الْغَرَائِبِ الَّتِي يُتَعَجَّبُ مِنْ وُقُوعِ مِثْلِهَا مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ . ( م : أي في الخروج من الصوم , الإنسان لا يحتاج إلى كفارة , ولكن يكون عليه القضاء فقط , فكذلك المحصر هذا خارج عن إرادته , فيكون عليه القضاء فقط , ولا كفارة عليه , لكن هذا مخالف للكتاب والسنة ) قَوْلُهُ : ( ابْنَ حُزَابَةَ ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا زَايٌ ثُمَّ بَعْدَ الْأَلِفِ مُوَحَّدَةٌ قَوْلُهُ : ( فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءِ ) هَكَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ هَذَا الْكِتَابِ , وَفِي بَعْضِهَا : عَنْ الْمَاءِ ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ الْمُوَطَّإِ : عَلَى الْمَاءِ ، وَنُسْخَةٍ بِعَنْ . ( م : أي أن النساخ نسخوه بعن . ومعنى الكلام : إن سأل على الماء الذي مرض عنده ؛ هذا الماء لمن ؟ أي في أي أرض ؟ فقالوا مثلاً : أنت بأرض كذا ) قَوْلُهُ : ( فَوَجَدَ ) هَذِهِ اللَّفْظَةُ ثَابِتَةٌ فِي نُسْخَةٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي الْمُوَطَّإِ , وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ عَلَى وُجُوبِ الْهَدْيِ ، وَأَنَّ الْإِحْصَارَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي . ( م : إذا نظرنا إلى النصوص التي في الباب , سنجد أن حديث الحجاج بن عمرو لا يستقيم الاستدلال به إلا على مذهب من اشترط كما قالت الشافعية ، وأما مَن لم يشترط , فيلزمه إن وصل إلى البيت بعد أن فات الحج ؛ لأنه ممكن أن يُحصَر ثم يخلَّى بينه وبين الطريق ويدرك الحج , فيكون عليه الحج في هذه الحالة , لكن إن أُحصر حتى فاته الحج , كما وقع لأبي أيوب وهبار بن الأسود ولم يأتيا مكة إلا يوم النحر , يعني : فاتهم الوقوف بعرفة , ففي هذه الحالة إن وصل عليه أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة , وإن لم يصل فيتحلل , لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها , مثل ما فعل النبي ( في الحديبية .
فالذي يظهر أن حديث الحجاج بن عمرو محمول على مَن اشترط ذلك فإن له ما شرط على ربه , كما قال الشافعية .
فإن لم يشترط , فحديث ابن عمر عند البخاري يدل على أنه لابد أن يأتي بالعمرة , أو بمعنًى أدق : يطوف ويسعى قبل أن يتحلل , وهو مذهب مالك , لكن ينبغي أن يُقيَّد ذلك بما إذا وصل إلى البيت كما في رواية عبد الرزاق , فإن لم يستطع فعل كما فعل ( في الحديبية ) .
بَابُ : تَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ عَنْ الْعُمْرَةِ بِالنَّحْرِ ثُمَّ الْحَلْقِ حَيْثُ أُحْصِرَ مَنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ وَأَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ :
 2071 - ( عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ ( م : يعني ابن الحكم ) فِي حَدِيثِ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَالصُّلْحِ { أَنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد . وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ الْمِسْوَرِ { أَنَّ النَّبِيَّ ( نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ } ) ( م : النحر قبل الحلق لأن " ثم " تقتضي الترتيب ) . 
2072 - ( وَعَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ قَالَا : { قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ ، وَحَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَتِهِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ، وَنَحَرَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) ( م : قال محققوا المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين , وأخرجه البخاري مختصرًا من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد . المسند (18920) (31/236) .
2073 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ ، وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) ( م : أخرجه البخاري تعليقًا .
م : أثر ابن عباس فيه أمران : 

الأول :  أنه لا يرجع ما دام حبس , ولكن هذا مخالف لحديث ابن عمر , وحديث ابن عمر له حكم الرفع , فيُقَدَّم .
الأمر الثاني : إن كان معه هدي وهو محصر , فإن استطاع أن يَبعث به إلى الحرم , فيتعيَّن عليه ذلك , فإذًا سيظل محرمًا حتى يبلغ الهدي محله , وهذا فيه مشقة شديدة جدًا , وخلاف ما فعله النبي ( , وإن لم يستطع أن يبعث به نحره مكانه ) . 
الشَّرْحُ
وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ : يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ( م : إذًا خالف ابن عباس في مكان نحر الهدي ) ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ , وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، وَلَا يَعُودُوا لَهُ ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجُ الْحَرَمِ , كُلُّ هَذَا كَلَامُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ . قَوْلُهُ : ( فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَرَ يُقَدِّمُ النَّحْرَ عَلَى الْحَلْقِ ، وَلَا يُعَارِضُ هَذَا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ { عَنْ النَّبِيِّ ( حَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ } ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ إنَّمَا هُوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ ، فَإِنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ عَلَى النَّحْرِ فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ وُجُوبِ الدَّمِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ . ( م : هذا أمر يقتض الوجوب , أي تقديم النحر على الحلق ) قَوْلُهُ : ( إنَّمَا الْبَدَلُ ) ... إلَخْ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْمُهْمَلَةِ : أَيْ : الْقَضَاءُ لِمَا أُحْصِرَ فِيهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ كَمَا فِي الْفَتْحِ . ( م : التلذذ أي الجماع ؛ لأنه الوحيد الذي يُفسد النسك ، فهو يقول : إن مَن أفسد حجه بالتلذذ فعليه القضاء – هذا قول الجمهور – أما مَن حُبس بعدو أو غيره فلا شيء عليه ) وَقَالَ فِي الْبَحْرِ : إنَّ عَلَى الْمُحْصَرِ الْقَضَاءَ إجْمَاعًا فِي الْفَرْضِ الْعِتْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَكَذَا فِي النَّفْلِ , انْتَهَى . ( م :  قالوا في الفرض : عليه القضاء إجماعًا , فإن أُحصر في الفرض وتحلل , فلم يأتِ بالفرض بعد , فعليه القضاء إجماعًا .
أبو حنيفة  وأصحابه قالوا : وكذلك في النفل عليه القضاء , أما الجمهور قالوا : ليس عليه شيء إن كان يؤدي نفل .
أما قول الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ( فالإتمام هنا خرج عن إرادته إن أُحصر .
فهم أجمعوا على أنه إن حُبس بأي عُذر كان عن الفرض , أنه عليه أن يؤدي هذا الفرض , أما عن النفل فإنهم اختلفوا : فذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا شيء عليه وهو مذهب الجمهور ( الشافعي ومالك وغيرهم ) . وذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى أنه عليه أن يؤدي هذا النفل الذي أحرم به , وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ) وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ , وَاحْتَجَّ الْمُوجِبُونَ لِلْقَضَاءِ بِحَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو السَّالِفِ وَهُوَ نَصٌّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ ، ( م : أي احتج بحديث الحجاج مَن أوجب القضاء في النفل ؛ لأنه قال : من كسر أو عرج دون تفصيل ) وَبِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ لِقَوْلِهِ فِيهِ : حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِيَ بَعْدَ قَوْلِهِ : حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ( , وَبِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْآثَارِ . وَقَالَ الَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا الْقَضَاءَ : لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى الْقَضَاءَ ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَذَكَرَهُ ( م : هذا ضعيف ؛ لأن النصوص ما هي إلا من السنة , أي أن القضاء موجود في السنة في حديث ابن عمر وهو صريح وفي الآثار الموقوفة ) ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الذِّكْرِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعَدَمَ . قَالُوا : ثَانِيًا : قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ . وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ إذَا انْفَرَدَ , فَكَيْفَ إذَا عَارَضَ الْمَرْفُوعَ ؟ قَالُوا : ثَالِثًا : لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ ( أَحَدًا مِمَّنْ أُحْصِرَ مَعَهُ فِي الْحُدَيْبِيَةِ بِأَنْ يَقْضِيَ , وَلَوْ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ لَأَمَرَهُمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إنَّمَا سُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ وَالْقَضِيَّةِ لِلْمُقَاضَاةِ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَ النَّبِيِّ ( وَبَيْنَ قُرَيْشٍ ، لَا عَلَى أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ قَضَاءَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ , وَهَذَا الدَّلِيلُ الَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ ( م : كيف ؟ ) ، وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا : { أَمَرَ النَّبِيُّ ( أَصْحَابَهُ أَنْ يَعْتَمِرُوا فَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُمْ إلَّا مَنْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ أَوْ مَاتَ وَخَرَجَ جَمَاعَةٌ مَعَهُ مُعْتَمِرِينَ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ الْحُدَيْبِيَةَ فَكَانَتْ عِدَّتُهُمْ أَلْفَيْنِ } قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا - إنْ صَحَّ - وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ جَازِمٌ بِأَنَّ جَمَاعَةً تَخَلَّفُوا لِغَيْرِ عُذْرٍ ( م : النبي ( إن لم يأمرهم فهو أمرهم في حديث ابن عمر وغيره ، وأما جزم الشافعي بأن جماعة تخلفوا لغير عذر فأين المستند لِما جزم به ؟ لابد من دليل , والأثرين اللذين من طريق الواقدي وأبي معشر كلاهما ضعيف ، وقول ابن عمر أليس حسبكم سنة نبيكم .... ؟ إلى آخره هذا كافي . ) وَقَدْ رَوَى الْوَاقِدِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْعُمْرَةُ قَضَاءً ، وَلَكِنْ كَانَ شَرْطًا عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يَعْتَمِرَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قَابِلٍ فِي الشَّهْرِ الَّذِي صَدَّهُمْ الْمُشْرِكُونَ فِيهِ انْتَهَى ( م : وهذا أيضًا من طريق الواقدي ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ تَرْكَ أَمْرِهِ ( لَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارِضَةِ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرُ رُبَّمَا كَانَ لَعِلْمِهِمْ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ أُحْصِرَ بِدَلِيلٍ آخَرَ كَحَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَاحِدٌ . ( م : هذا كلام جيد , أي أنه رجح كلام أبي حنيفة ) بَقِيَ هَا هُنَا شَيْءٌ هُوَ أَنَّ قَوْلَهُ : ( وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ) . وَقَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ تَأْدِيَةَ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ أَوْ مَا كَانَ يُرِيدُ أَدَاءَهُ فِي عَامِ الْإِحْصَارِ لَا أَنَّهُ الْقَضَاءُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ مَا يُوجِبُهُ ، بَلْ غَايَةُ مَا هُنَاكَ أَنَّهُ مَنَعَهُ عَنْ تَأْدِيَةِ مَا أَرَادَ فِعْلَهُ مَانِعٌ فَعَلَيْهِ فِعْلُهُ ، وَلَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ عُرُوضِ الْمَانِعِ وَتَعْيِينُ الْعَامِ الْقَابِلِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْفَوْرِ . ( م : رجع فقال : إن هذا يُحمل على حج الفريضة , وهذا مردود بالأحاديث ) قَوْلُهُ : ( بِالتَّلَذُّذِ ) بِمُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ الْجِمَاعُ . قَوْلُهُ : ( فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ ) هَكَذَا فِي نُسَخِ الْكِتَابِ عَدُوٌّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْضًا وَالْوَاوِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي ذَرٍّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ، وَرَوَاهُ الْأَكْثَرُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءُ مَكَانِ الْوَاوِ الْمُحْصِرُ . ( م : أي مَن حبسه عُذر وليس عدوًا ) قَوْلُهُ : ( نَحَرَهُ ) قَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي مَحَلِّ نَحْرِ الْهَدْيِ لِلْمُحْصَرِ , فَقَالَ الْجُمْهُورُ : يَذْبَحُ الْمُحْصَرُ الْهَدْيَ حَيْثُ يَحِلُّ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحِلِّ أَوْ الْحَرَمِ . ( م : وهو المعتمد ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَذْبَحُهُ إلَّا فِي الْحَرَمِ , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْهُمْ الْهَادِي , وَفَصَّلَ آخَرُونَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . ( م : أي كلام ابن عباس ) قَالَ : وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ هَلْ نَحَرَ النَّبِيُّ ( فِي الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحِلِّ أَوْ فِي الْحَرَمِ ؟ فكَانَ عَطَاءُ يَقُولُ : لَمْ يَنْحَرْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ إلَّا فِي الْحَرَمِ ، وَوَافَقَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ . وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي : إنَّمَا نَحَرَ فِي الْحِلِّ .
فَائِدَةٌ :
لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ هَذَا زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ ( وَكَانَ الْمَوْطِنُ الَّذِي يَحْسُنُ ذِكْرُهَا فِيهِ كِتَابَ الْجَنَائِزِ ، وَلَكِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ تُفْعَلُ فِي سَفَرِ الْحَجِّ فِي الْغَالِبِ ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ , فَأَحْبَبْنَا ذِكْرَهَا هَا هُنَا تَكْمِيلًا لِلْفَائِدَةِ . وَقَدْ اخْتَلَفَتْ فِيهَا أَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ إلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ . وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ : إنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ الْوَاجِبَاتِ . وَذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَنْبَلِيُّ حَفِيدُ الْمُصَنِّفِ الْمَعْرُوفُ بِشَيْخِ الْإِسْلَامِ إلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَالْجُوَيْنِيِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٍ كَمَا سَيَأْتِي . احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ ( الْآيَةَ ، وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا أَنَّهُ ( حَيٌّ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ : { الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ } ( م : بزيادة : " يُصلون " . قال الألباني : صحيح . رواه البزار وأبو نعيم عن أنس . صحيح الجامع (2790) وَقَدْ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَلَّفَ فِي ذَلِكَ جُزْءًا قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ : قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا : إنَّ نَبِيَّنَا ( حَيٌّ بَعْدَ وَفَاتِهِ , انْتَهَى . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ أَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَالنَّبِيُّ ( مِنْهُمْ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ كَانَ الْمَجِيءُ إلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَالْمَجِيءِ إلَيْهِ قَبْلَهُ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ وَرَدَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَتْرُكُونَ قُبُورَهُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ , وَرُوِيَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ ، فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ قَدَحَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ , وَيُعَارِضُ الْقَوْلَ بِدَوَامِ حَيَاتِهِمْ فِي قُبُورِهِمْ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ ( تُرَدُّ إلَيْهِ رُوحُهُ عِنْدَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ ، نَعَمْ حَدِيثُ : { مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي } الَّذِي سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إنْ صَحَّ فَهُوَ الْحُجَّةُ فِي الْمَقَامِ ( م : عن ابن عمر رفعه : من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي ) رواه الطبراني والبيهقي . قال الألباني : موضوع . ضعيف الجامع (5553) وَاسْتَدَلُّوا ثَانِيًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ( الْآيَةَ ، وَالْهِجْرَةُ إلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ الْوُصُولُ إلَى حَضْرَتِهِ , كَذَلِكَ الْوُصُولُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَخْفي أَنَّ الْوُصُولَ إلَى حَضْرَتِهِ فِي حَيَاتِهِ فِيهِ فَوَائِدٌ لَا تُوجَدُ فِي الْوُصُولِ إلَى حَضْرَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ , مِنْهَا النَّظَرُ إلَى ذَاتِهِ الشَّرِيفَةِ , وَتَعَلُّمُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مِنْهُ , وَالْجِهَادُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ . 
وَاسْتَدَلُّوا ثَالِثًا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ مِنْهَا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ عَلَى الْعُمُومِ , وَالنَّبِيُّ ( دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا , وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي الْجَنَائِزِ ( م : قال النبي ( : زوروها فإنها تُذكِّر الآخرة ) وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ مِنْ فِعْلِهِ ( فِي زِيَارَتِهَا , وَمِنْهَا أَحَادِيثُ خَاصَّةٌ بِزِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ ؛ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ حَاطِبٍ قَالَ : قَالَ ( : { مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي } وَفِي إسْنَادِهِ الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ ( م : قال الألباني : إسناده مجهول (4/334) . الإرواء ) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا قَالَ : فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ , وَفِي إسْنَادِهِ حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُد وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ , وَقَالَ أَحْمَدُ فِيهِ : إنَّهُ صَالِحٌ , وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ النَّبِيِّ ( مِثْلُهُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِي طَرِيقِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْعُقَيْلِيِّ مِثْلُهُ وَفِي إسْنَادِهِ فَضَالَةُ بْنُ سَعْدٍ الْمَازِنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ( م : قال الألباني : قال الذهبي في الميزان : موضوع على ابن جريج , وأورده العقيلي في الضعفاء . الإرواء (4/335) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظِ : { مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي } ( م : موضوع . ضعيف الجامع (5607) وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ هِلَالٍ الْعَبْدِيُّ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَجْهُولٌ : أَيْ : الْعَدَالَةِ . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ : إنْ صَحَّ الْخَبَرَ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ إسْنَادِهِ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ . وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يَصِحُّ حَدِيثُ مُوسَى وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِهِ , وَأَيْضًا قَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ مَسْلَمَةُ بْنُ سَالِمٍ كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ , وَمُوسَى بْنُ هِلَالٍ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ , وَجَزَمَ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيَّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَسَاكِرَ بِأَنَّ مُوسَى رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُكَبِّرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَلَكِنَّهُ قَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ , وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَا بَأْسَ بِهِ , وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِآخَرَ ( م : أي متابعة ) وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ السَّكَنِ , وَعَبْدُ الْحَقِّ , وَتَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ النُّعْمَانِ بِلَفْظِ : { مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي } ( م : قال الألباني : موضوع ، قال الحافظ الذهبي في الميزان : وأورده الصنعاني في الأحاديث الموضوعة , وكذا الزركشى , والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . السلسلة الضعيفة (45) وَفِي إسْنَادِهِ النُّعْمَانُ بْنُ شِبْلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا , وَوَثَّقَهُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : الطَّعْنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ابْنِ النُّعْمَانِ لَا عَلَيْهِ , وَرَوَاهُ أَيْضًا الْبَزَّارُ وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ الْغِفَارِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ قَالَ : وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ , وَعَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا  بِلَفْظِ : { مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ( م : ضعيف . ضعيف الجامع (5608) وَفِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ زَيْدٍ الْكَعْبِيُّ , ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ , وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ( م : كيف ؟ !!! ) وَعَنْ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ بِنَحْوِهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولٌ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي الْفَتْحِ الْأَزْدِيِّ بِلَفْظِ : { مَنْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَزَارَ قَبْرِي وَغَزَا غَزْوَةً وَصَلَّى فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يَسْأَلْهُ اللَّهُ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ } ( م : موضوع . ضعيف الجامع (204) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاطِبٍ الْمُتَقَدِّمِ , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْعُقَيْلِيِّ بِنَحْوِهِ , وَعَنْهُ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ بِلَفْظِ : { مَنْ حَجَّ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَصَدَنِي فِي مَسْجِدِي كُتِبَتْ لَهُ حِجَّتَانِ مَبْرُورَتَانِ } . ( م : موضوع ) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ : مَنْ زَارَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ( كَانَ فِي جِوَارِهِ , وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَنْبَرَةَ وَفِيهِ مَقَالٌ .
قَالَ الْحَافِظُ : وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ : مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ } . ( م : حسن . صحيح الجامع (5679)  , والسلسلة الصحيحة (2266) وَبِهَذَا الْحَدِيثِ صَدَّرَ الْبَيْهَقِيُّ الْبَابَ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِ الْمُسَلِّمِ عَلَيْهِ عَلَى قَبْرِهِ ، بَلْ ظَاهِرُهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ الْحَافِظُ أَيْضًا : أَكْثَرُ مُتُونِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَوْضُوعَةٌ , وَقَدْ رُوِيَتْ زِيَارَتُهُ ( عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ , مِنْهُمْ بِلَالٌ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ، وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّإِ ، وَأَبُو أَيُّوبَ عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَأَنَسٍ ذَكَرَهُ عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ ، وَعُمَرُ عِنْدَ الْبَزَّارِ ، وَعَلِيٌّ ( عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ شَدَّ الرَّحْلَ لِذَلِكَ إلَّا عَنْ بِلَالٍ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأي النَّبِيَّ ( وَهُوَ بِدَارِيَّا ( م : موضع ) يَقُولُ لَهُ : { مَا هَذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالُ ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنِي ؟ } رَوَى ذَلِكَ ابْنُ عَسَاكِرَ . وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ بِحَدِيثِ { مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي } وَقَدْ تَقَدَّمَ قَالُوا : وَالْجَفَاءُ لِلنَّبِيِّ ( مُحَرَّمٌ ( م : هذا كفر ) ، فَتَجِبُ الزِّيَارَةُ لِئَلَّا يَقَعَ فِي الْمُحَرَّمِ وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْجَفَاءَ يُقَالُ عَلَى تَرْكِ الْمَنْدُوبِ كَمَا فِي تَرْكِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ , وَعَلَى غِلَظِ الطَّبْعِ كَمَا فِي حَدِيثِ { مَنْ بَدَا فَقَدْ جَفَا } وَأَيْضًا الْحَدِيثُ عَلَى انْفِرَادِهِ مِمَّا لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لِمَا سَلَفَ , وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ بِحَدِيثِ : { لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ } وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَقَدْ تَقَدَّمَ , وَحَدِيثُ : { لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا } رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . ( م : قال الألباني : أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسن وهو على شرط مسلم عن أبي هريرة , وبقية الحديث : " ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا , وحيث كنتم فصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني " . أحكام الجنائز صـ (280) فقرة (10) ما يحرم عند القبور .
م : عندنا حديثين عن أبي هريرة عند أحمد , وأبي داود :

- الأول : ما من أحد يسلم عليَّ إلا ردَّ الله عليَّ رُوحي حتى أرد ( .
- والثاني : لا تتخذوا قبري عيدًا .
وإسنادهما حسن عن أبي هريرة ) . 

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي شَدِّ الرَّحْلِ لِغَيْرِ الثَّلَاثَةِ كَالذَّهَابِ إلَى قُبُورِ الصَّالِحِينَ , وَإِلَى الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ ، فَذَهَبَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ إلَى حُرْمَتِهِ ، وَأَشَارَ عِيَاضٌ إلَى اخْتِيَارِهِ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ , قَالُوا : وَالْمُرَادُ أَنَّ الْفَضِيلَةَ الثَّابِتَةَ إنَّمَا هِيَ شَدُّ الرَّحْلِ إلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ خَاصَّةً , انْتَهَى . وَقَدْ أَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ حَدِيثِ شَدِّ الرَّحْلِ بِأَنَّ الْقَصْرَ فِيهِ إضَافِيٌّ بِاعْتِبَارِ الْمَسَاجِدِ لَا حَقِيقِيٌّ ( م : يعنى لا تُشد الرحال في المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد ) قَالُوا : وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ : { لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ يُشَدَّ رِحَالُهَا إلَى مَسْجِدٍ تُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرِ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى } ( م : ذكر الألباني أن الحديث رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري , وفيه شهر بن حَوْشَب , ومع ضعفه فقد خولف , فالحديث منكر . أحكام الجنائز صـ (289) فقرة (11) مما سبق ) فَالزِّيَارَةُ وَغَيْرُهَا خَارِجَةٌ عَنْ النَّهْيِ , وَأَجَابُوا ثَانِيًا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ شَدِّ الرِّحَالِ لِلتِّجَارَةِ وَسَائِرِ مَطَالِبِ الدُّنْيَا , وَعَلَى وُجُوبِهِ إلَى عَرَفَةَ لِلْوُقُوفِ , وَإِلَى مِنًى لِلْمَنَاسِكِ الَّتِي فِيهَا ، وَإِلَى مُزْدَلِفَةَ ، وَإِلَى الْجِهَادِ ، وَالْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ ، وَعَلَى اسْتِحْبَابِهِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ , وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ : { لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا } بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْحَثِّ عَلَى كَثْرَةِ الزِّيَارَةِ لَا عَلَى مَنْعِهَا ، وَأَنَّهُ لَا يُهْمَلُ حَتَّى لَا يُزَارَ إلَّا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَالْعِيدَيْنِ . وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ : { لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا } أَيْ : لَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ فِيهَا , كَذَا قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ . وَقَالَ السُّبْكِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا تَتَّخِذُوا لَهَا وَقْتًا مَخْصُوصًا لَا تَكُونُ الزِّيَارَةُ إلَّا فِيهِ ، أَوْ لَا تَتَّخِذُوهُ كَالْعِيدِ فِي الْعُكُوفِ عَلَيْهِ وَإِظْهَارِ الزِّينَةِ وَالِاجْتِمَاعِ لِلَّهْوِ وَغَيْرِهِ كَمَا يُفْعَلُ فِي الْأَعْيَادِ بَلْ لَا يُؤْتَى إلَّا لِلزِّيَارَةِ وَالدُّعَاءِ وَالسَّلَامِ وَالصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ , وَأُجِيبَ عَمَّا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ ( بِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ بِكَرَاهَةِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ ( قَطْعًا لِلذَّرِيعَةِ , وَقِيلَ : إنَّمَا كَرِهَ إطْلَاقَ لَفْظِ الزِّيَارَةِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مَنْ شَاءَ فَعَلَهَا وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا ، وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ ( مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ ، كَذَا قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ , وَاحْتَجَّ أَيْضًا مَنْ قَالَ بِالْمَشْرُوعِيَّةِ بِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ دَأْبُ الْمُسْلِمِينَ الْقَاصِدِينَ لِلْحَجِّ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ عَلَى تَبَايُنِ الدِّيَارِ وَاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ الْوُصُولَ إلَى الْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ لِقَصْدِ زِيَارَتِهِ ( م : لا طبعًا ) ، وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ , وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إجْمَاعًا . ( م : كيف مع ثبوت المخالفين كما سبق ؟ . فشد الرحال غير مشروع , لكن الزيارة مشروعة ) .
أقول : وللعلامة ابن تيمية حفيد المصنف هنا كلام حصل له محن في زمنه لأجله , وسجن هو ( وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى , ومنع شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ؛ مستدلاً بقوله ( : لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد . الحديث , وبيَّن ضعف أحاديث : من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي , ورد عليه العلامة تقي الدين السبكي في مؤلف , وأتى بأحاديث الزيارة مروية بسنده إلى اصولها من غير طريق , ورد عليه العلامة المقدسي في مؤلف كبير وبيّن ضعف سندها ومتنها بما يكفي ويشفي , وسماه : " الصارم المنكي في الرد على السبكي " . وحاصل ما قاله الإمام ابن تيمية في رد أحاديث الزيارة : أن الاحاديث الواردة في زيارة النبي ( كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث , بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئًا منها , ولم يحنج أحد من الأئمة بشيء منها , بل مالك أمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل : زرت قبر النبي ( عليه , ولو كان هذا اللفظ معروفًا عندهم أو مشروعًا أو مأثورًا عن النبي ( لم يكرهه عالم المدينة . والإمام أحمد بن حنبل ( أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة أن النبي ( قال : " ما من رجل يسلم عليَّ إلا رد الله على رُوحي حتى أرد عليه السلام " . وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه , وكذلك مالك في الموطأ . وروى عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال : السلام عليك يا رسول الله , السلام عليك يا أبا بكر , السلام عليك يا أبت , ثم ينصرف . وفي سنن أبي داود عن النبي ( أنه قال : " لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا عليَّ أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني " . وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلاً يختلف إلى قبر النبي ( ويدعو عنده فقال : يا هذا , إن رسول الله ( قال : " لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا عليَّ أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني " . فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء . ولما كره الصحابة أن يتخذ قبر النبي ( مسجدًا دفنوه في حجرة عائشة , بخلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء ؛ لئلا يصليَ أحد على قبره ويتخذه مسجدًا , فَيُتَّخَذَ قبره وثنًا . ولما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك كان الصحابة والتابعون لا يدخل أحد منهم لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك , بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد , وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أو أرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر . وقال أكثر الأئمة : بل يُستقبل القبر عند السلام خاصة , ولم يقل أحد من الأئمة أنه كان يستقبل القبر عند الدعاء , إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك , ومذهبه بخلافها . واتفق الأئمة على أنه لا يُتمسح بقبر النبي ( , ولا يقبله , وهذا كله محافظة على التوحيد , فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا ( قال هؤلاء : كانوا قومًا صالحين في قوم نوح , فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل , ثم طال عليهم المبد فعبدوها . وأول مَن وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور : أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد , ويعظمون المشاهد , يدعون بيوت الله التي أمر أن يُذْكَرَ فيها اسمه , ويُعبَد وحده لا شريك له , ويعظمون المشاهد التي يُشرك فيها ويُكذب فيها ويُبتدع فيها دين لم يُنزل الله به سلطانًا , فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد , والله أعلم . اهـ . من الفتاوى ببعض تصرف , وهذا كله في شد الرحال , وأما الزيارة فمشروعة بدونه . 
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